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)٣٩٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  

  علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائیة الدولیة

 "وفقا لأحكام نظام روما الأساسي"

  أحمد سلیم عبد الرحمن عطایا

  .، المملكة العربیة السعودیةجامعة الملك عبد العزیز، كلیة الحقوق، قسم القانون العام

   aataya@kau.edu.sa:البرید الإلكتروني

ا :  

، ودخلـت ١٩٩٨أُنشأت المحكمة الجنائية الدوليـة بموجـب نظـام رومـا الأسـاسي لعـام    

 ، كهيئـة قـضائية دوليـة مـستقلة دائمـة ، تمـارس ٢٠٠٢حيز التنفيذ في الأول من يوليو عـام 

مـن نظـام رومـا الأسـاسي ، ) ٥(اختصاصها على الجرائم الدولية التي نـصت عليهـا المـادة 

 يخ المسؤولية الجنائية الفرديةبهدف ترس

 علاقـة مـا بـين مجلـس ١٩٩٨خلق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة لعـام    

الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، وهذ العلاقة توصف بأنهـا ذات طبيعـة قانونيـة ،مـستندة 

نح مجلـس على نصوص قانونية واضحة لا  لبس فيها ، وتمثلت هذه العلاقـة مـن خـلال مـ

الأمن سـلطتين مهمتـين لهـما تـأثير كبـير عـلى عمـل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ، وهاتـان 

) ١٦(،وسـلطة الإرجـاء وفـق المـادة ) ب/١٣(سلطة الإحالة وفق المـادة : السلطتان هما 

ًمن نظام رومـا ، فـضلا عـن دور مجلـس الأمـن في إلـزام الـدول الأطـراف وغـير الأطـراف 

ــ ــع المحكم ــاون م ــصاصات بالتع ــد اخت ــصانة ض ــاء ح ــلطته في إعط ــدى س ــيرا م ة ، و أخ

المحكمة ، وقد حاولنا في هذه الدراسة الوقوف على أبعاد هـذه العلاقـة القانونيـة والنتـائج 

المترتبة عليها وما هو تأثير مجلس الأمـن وهـو جهـاز سـياسي عـلى عمـل المحكمـة وهـي 

 .هيئة قضائية دولية مستقلة دائمة

ت امجلس الأمن ، المحكمة الجنائية الدولية ، نظام روما الأساسي :ا. 

 
 



 )٤٠٠( وا ا  ا   "ا رو م  و"  
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Abstract: 

The International Criminal Court was established under the 
Rome Statute of 1998, and entered into force on July 1, 2002, as an 
independent, permanent international judicial body, exercising its 
jurisdiction over international crimes stipulated in Article (5) of the 
Rome Statute, with the aim of establishing individual criminal 
responsibility. 

The Rome Statute of the International Criminal Court of 1998 
created a relationship between the Security Council and the 
International Criminal Court, and this relationship is described as 
being of a legal nature, based on clear and unambiguous legal 
provisions. The International Criminal Court, and these two powers 
are: the referral power according to Article (13/b), and the power to 
postpone according to Article (16) of the Rome Statute, as well as 
the role of the Security Council in obligating states parties and non-
parties to cooperate with the court, and finally the extent of its 
power to give Immunity against the jurisdiction of the court, and 
we have tried in this study to identify the dimensions of this legal 
relationship and the consequences thereof and what is the impact of 
the Security Council, which is a political body, on the work of the 
court, which is an independent, permanent international judicial 
body. 
Keywords: Security Council, International Criminal Court, Rome 

Statute. 

  
 
 



  
)٤٠١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 

ولما كانت علاقة المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الامن هي من اهـم المـسائل المهمـة 

والتي قد جرت حولها العديد من المناقشات، سواء من قبل الوفود التـي كانـت مـشاركة في 

مؤتمر روما عند مناقشة النظام الأساسي للمحكمـة، وحتـى بعـد إقـرار هـذا النظـام الأسـاسي 

 .القانون الجنائي الدولي والى الوقت الحاضرمن قبل فقهاء 

ًولتنظيم العلاقة بين الوظيفة القضائية للمحكمـة وبـين دور مجلـس الأمـن باعتبـاره حارسـا 

للسلم والامن الدوليين، يلاحظ بـان النظـام الأسـاسي للمحكمـة قـد ضـمن لمجلـس الامـن 

التــي ســوف يــتم عـدة اختــصاصات يتمتــع بهــا بموجـب النظــام الأســاسي لهــذه المحكمـة و

 .تناولها في هذا الفصل

ولكـن قبــل الــدخول في بيــان اهــم الـسلطات والاختــصاصات الممنوحــة لمجلــس الامــن 

بموجب النظام الأساسي للمحكمة، فأنه لابد من اعطاء نبذة مختصرة حـول مجلـس الامـن 

 .الدولي باعتباره أحد الاجهزة الرئيسة لمنظمة الامم المتحدة

الأمـن احـد الأجهـزة الرئيـسة والمهمـة في منظومـة الامـم المتحـدة،    حيث يعتبر مجلس 

وبموجب ميثاق الأمم المتحدة فقد منح مجلس الأمن عدة مهام اساسـية مـن اجـل الحفـاظ 

 وهـو بعملـه هـذا ينـوب عـن اعـضاء الامـم المتحـدة في اداء )١(.على السلم والأمن الدوليين

 وهـذا مـا قـضت )٢(  السلم والامـن الـدوليين،المهام التي تفرضها عليه تبعات المحافظة على

 رغبـة في ان يكـون العمـل الـذي تقـوم "من ميثاق الامم المتحدة بقولها ) ٢٤/١(به المادة 

                                                        

، ٢٣١،ص١٩٩٧، ١محمـد صـالح المـسفر، منظمــة الامـم خلفيـات المنـشأة والمبــادئ، ط:  انظـر)١(

 : وكذلك انظر

- Alfred P.Rubir, Ethics and Authority in International law, Cambridge 
University press, New York, 1997, p1.     (www.ejil.org/journal) 

،  ١المرجعية القانونية والاليات، بيت الحكمة، بغداد، ط: ية حقوق الانسان باسيل يوسف، دبلوماس)٢(

 . ٧٤،ص٢٠٠٢



 )٤٠٢( وا ا  ا   "ا رو م  و"  

ًبــه الامــم المتحــدة سريعــا وفعــالا يعهــد اعــضاء تلــك الهيئــة الى مجلــس الامــن بالتبعــات 

ًذا المجلـس يعمـل نائبـا الرئيسية في امر حفظ الـسلم والامـن الـدولي ويوافقـون عـلى ان هـ

 ."عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات

 : ومن اهم المهام التي يضطلع بها مجلس الامن تتمثل بالآتي

 .ً المحافظة على السلم والامن الدوليين وفقا لمبادئ الامم المتحدة ومقاصدها-

 . التحقيق في اي نزاع او حالة قد تفضي الى نزاع دولي-

 . تقديم توصيات بشأن تسوية المنازعات الدولية-

 وضـع خطـط للتــصدي لأي خطـر يهــدد الـسلام او اي عمـل عــدواني وتقـديم توصــيات -

 .بالإجراءات التي ينبغي اتخاذها

 دعــوة جميــع الاعــضاء الى تطبيــق الجــزاءات الاقتــصادية وغيرهــا مــن التــدابير التــي لا -

 . العدوان او وقفهتستتبع استخدام القوة للحيلولة دون

 )١(. اتخاذ اجراءات ضد المعتدي-

ولذلك يلاحظ بان مهام مجلس الامـن تتركـز في حفـظ الـسلم والامـن الـدوليين بموجـب 

مــن الميثــاق مجلــس الامــن ان ) ٣٤(احكــام ميثــاق الامــم المتحــدة، حيــث تخــول المــادة 

ًير نزاعا لكي يقـرر مـا يفحص أي نزاع او موقف او حالة قد يؤدي الى احتكاك دولي او قد يث

اذا كان اسـتمرار هـذا النـزاع او الموقـف مـن شـأنه ان يعـرض للخطـر حفـظ الـسلم والامـن 

 )٢(.الدولي

                                                        

عـلى الـشبكة الدوليـة ). المهـام الـسلطات(  المعلومات مستمدة من موقـع مجلـس الامـن الـدولي )١(

 :للمعلومات على الموقع 

(www.un.org/arabic/sc/index.html)  

هاشـم كـاظم، العلاقـات الدوليـة، وزارة .كـذلك د. ٧٦باسيل يوسف، المرجع السابق، ص:  انظر )٢ (

 .٤١٩التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، ص



  
)٤٠٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 ا   

تـضمن نظــام رومـا الأســاسي الـذي أنــشأ المحكمــة الجنائيـة الدوليــة  كهيئـة قــضائية دوليــة 

تـه بمجلـس الأمـن ، وهـذا ًمستقلة دائمة نصوصا لا لبس فيها ولا إبهام تحـدد علاقـة محكم

التحديد لم يأت في إطار التكامل والتعاون والتنسيق بين الأجهزة الدولية ، بـل تخطاهـا إلى 

تقنين الامتيازات التي يملكها مجلس الأمـن إزاء المحكمـة ، لـذلك أصـبحت هـذه العلاقـة 

 نحـن إزاءهـا ذات  طبيعة قانونية ما بين مجلس الأمن والمحكمـة ، والعلاقـة القانونيـة التـي

هي ما بين جهاز سياسي فاعل يملك سلطة واسعة بموجب الفصل الـسابع مـن ميثـاق الأمـم 

المتحدة ، يتدخل في عمل هيئة قضائية دولية مستقلة دائمة ، ومجلـس الأمـن يـمارس تلـك 

الصلاحيات سواء التي رسمها له الميثاق أم نظام روما الأساسي من دون جهة رقابيـة تراقـب 

ً ومن ثم إيقافه عند حدود معينة إذا كان متعسفا في استخدام السلطات الممنوحة لـه اعماله ،

، وهنا تكمن مشكلة البحث في تحديد السلطات المخولة لمجلس الأمن في إطار منظومـة 

المحكمة الجنائية الدولية تحديـدا دقيقـا حتـى لا يتغـول مجلـس الأمـن عـلي اختـصاصات 

 .المحكمة

 ا أ  

همية بحث هذا الموضـوع ، مـن خـلال بيـان طبيعـة العلاقـة القانونيـة بـين مجلـس تتجلى أ

ٌالأمن وهو جهازا سياسيا تنفيذيا مهمته حفظ السلم والأمن الدوليين، له دور فاعل في عمـل   ً ً ً

ًالمحكمة الجنائية الدولية وهي جهازا قضائيا دوليا مستقلا ،مهمتهـا تحقيـق العدالـة الدوليـة  ً ً ً

تقــي الــسياسة بالقــضاء ســتؤدي إلى الكثــير مــن الإشــكالات التــي يجــب بحثهــا ،فعنــدما تل

 .للوقوف على الآثار المترتبة على هذه العلاقة

 ق ام  

إن هذا البحث يخص العلاقة ذات الطبيعة القانونية بين مجلس الأمن والمحكمـة الجنائيـة 

ــام  ــا الأســاسي لع ــام روم ــدتها نــصوص نظ ــي أوج ــة ، والت ــادة ١٩٩٨الدولي ) ب/١٣( فالم



 )٤٠٤( وا ا  ا   "ا رو م  و"  

مجلس الأمـن سـلطة إرجـاء ) ١٦(منحت مجلس الأمن سلطة الإحالة ، فيما منحت المادة 

ًالتحقيق والمقاضاة ، ويمارس مجلس الأمن هاتان السلطتان تجاه المحكمة طبقـا لأحكـام 

ًالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، ولمجلـس الأمـن دورا آخـر رسـمه نظـام رومـا في 

ــزام ا ــنح إل لــدول الأطــراف وغــير الأطــراف التعــاون مــع المحكمــة، إضــافة إلى دوره في م

 .حصانة ضد سلطة المحكمة

 ا   

َّإن المنهج الذي تم إتباعه في كتابة هذا البحث، هو المنهج التحلـيلي في تحليـل نـصوص  ّ

الـصلة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ونصوص ميثـاق الأمـم المتحـدة ذات 

بموضوع البحث ، مـع بيـان الآراء الفقهيـة والقانونيـة في هـذا المجـال ، هـذا بالإضـافة إلى 

  .استخدام المنهج الوصفي

  ا  

 مجلس الأمن والإحالة للمحكمة: المبحث الأول 

 الأطرافاحالة الدعاوى ذات الصلة بالدول : المطلب الأول

  بالدول غير الأطرافإحالة الدعاوى ذات الصلة: المطلب الثاني

 تقييم سلطة مجلس الأمن في الاحالة: المطلب الثالث

 مجلس الأمن وتقييد نشاط المحكمة: المبحث الثاني

  مبررات منح مجلس الامن سلطة تقييد نشاط المحكمة :المطلب الأول

 حدود سلطة مجلس الامن في ايقاف نشاط المحكمة: المطلب الثاني

 من و تعاون الدول مع المحكمةمجلس الأ: المبحث الثالث

 سلطة مجلس الامن تجاه الدول الاطراف :المطلب الأول

 الأطرافسلطة مجلس الامن تجاه الدول غير  :المطلب الثاني

 مجلس الامن ومنح الحصانة ضد سلطة المحكمة:  المبحث الرابع



  
)٤٠٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 قرارات مجلس الأمن بمنح الحصانة :المطلب الأول

 رات مجلس الامن بمنح الحصانة تقييم قرا:المطلب الثاني

  

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 )٤٠٦( وا ا  ا   "ا رو م  و"  

  ا اول
  و ا ا   

  

من النظام الاساسي للمحكمة مجلس الامن حق احالـة دعـوى مـا الى ) ١٣(منحت المادة 

ًالمحكمـة مـستندا ومتــصرفا في ذلـك بموجـب الفــصل الـسابع مـن ميثــاق الامـم المتحــدة،  ً

ًريمــة او اكثــر مــن الجــرائم التــي تــشكل تهديــدا للــسلم والأمــن وهــذه الــدعاوى تتعلــق بج

 :من النظام الاساسي بقولها ) ١٣(الدوليين، وهذا ما قضت به المادة 

عـلى ) ٥(للمحكمة ان تمارس اختـصاصها فـيما يتعلـق بجريمـة مـشار إليهـا في المـادة (( 

 :وفق احكام هذا النظام الاساسي في الاحوال التالية 

حالـة يبـدو فيهـا ان ) ١٤(ولـة طـرف الى المـدعي العـام عـلى وفـق المـادة اذا احالت د  - أ

 .جريمة او اكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت

ً اذا احال مجلس الامن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة حالـة -ب

 .الى المدعي العام يبدو فيها ان جريمة او اكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت

ذا كان المدعي العام قد بـدا بمبـاشرة تحقيـق فـيما يتعلـق بجريمـة مـن هـذه الجـرائم  ا-جـ

وهنا وقبل بيـان احكـام سـلطة مجلـس الامـن بإحالـة الـدعاوى عـلى ) ١٥( المادة قعلى وف

  : اؤل ا رالمحكمة، 

  ذا  ُ ا ا  ا اوى  ا ؟

ب الدول التـي كانـت شـاركت في مـؤتمر رومـا كانـت ضـد أي ارتبـاط حقيقة الامر أن اغل

عمــلي للمحكمــة مــع مجلــس الامــن عــلى اعتبــار ان مجلــس الامــن يمكــن ان يعرقــل ســير 

 اذ ان اعطاء مجلس الامن حق إحالـة )١(المحكمة ويمنع من اقامة قضاء جنائي دولي مستقل

ئمـة العـضوية لا يمكـن ان ترتكـب ًالدعاوى امام المحكمة يتـضمن افتراضـا بـأن الـدول الدا

                                                        
(1) Jelena pejec, what is an International Criminal Court? 
(www.abanet.org/irr/hrfall 96) على الموقعويمكن الرجوع اليه على الشبكة الدولية للمعلومات :  

 



  
)٤٠٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

جرائم يتضمنها النظام الاساسي للمحكمـة ، وحتـى في حالـة ارتكابهـا لهـذه الجـرائم فإنهـا 

ولـذلك اسـتقرت هـذه . سوف لن تخضع للقانون بسبب الحصانة التي يؤمنها لها حق الفيتو

رة ًالدول عـلى عـدم إعطـاء مجلـس الامـن دورا في المحكمـة كـي لا يـؤدي ذلـك الى سـيط

سياسية خارجية ويثير المحسوبية السياسية عـلى محكمـة يـراد لهـا ان تكـون مـستقلة وحـرة 

 ولكـن عـلى الـرغم مـن ذلـك فـأن الــدول )١(لـضمان تطبيـق القـانون الـدولي عـلى حـد ســواء

ًالاعضاء الدائمين في مجلس الامن قد اتخذوا اتجاها آخر يقـضي بـضرورة اعطـاء مجلـس 

ًالامــن دورا بــارزا في الم ًحكمــة، ولكــن يلاحــظ بــأن الاعــضاء الــدائمين لم يتخــذوا موقفــا ً

 إذ أرادت الولايات المتحدة الأمريكية ان يكون مجلس الامن هـو الجهـة الوحيـدة )٢(ًواحدا،

التي تمتلك حق تحريك الدعاوى امام المحكمة على اعتبـار ان مجلـس الامـن هـو الراعـي 

الامـم المتحـدة ، ولـذلك تـرى الولايـات الأساسي للسلم والامن الـدوليين بموجـب ميثـاق 

ًالمتحدة بأنه لا يمكن قبول أي ادعاء امام المحكمـة مـا لم يكـن صـادرا مـن مجلـس الامـن 

 اما بقية الدول الاعضاء الدائمة في مجلس الامـن والتـي تـشمل المملكـة المتحـدة )٣(وحده 

 الجهات التي لهـا فأنها ارادت ان يكون مجلس الامن من ضمن)) وفرنسا والصين وروسيا 

ًمن النظـام الاسـاسي كـلا مـن ) ١٣(الحق في تحريك الدعاوى والتي تشمل بمقتضى المادة 

                                                        
(1) (Sarah Sewall and Carle Kaysen, The United States and The 
International Criminal Court. in the site of (( American  Academy of 
Art and Sciences )). (WWW.amacad.org/project/icc.htm1)  

 اللجنة الدولية للصليب - تحدي الحصانة- المحكمة الجنائية الدولية-حازم محمد عتلم. د:  انظر)٢(

 . ١٩٣ ، ١٩١، ص٢٠٠١- دمشق - مطبعة الداودي-الأحمر

(3) David  Schffer, The future of International  Criminal Justice.  

  :ويمكن الرجوع اليه على موقع وزارة الخارجية الامريكية 

(WWW.state.gov/index.htm) 



 )٤٠٨( وا ا  ا   "ا رو م  و"  

الدول المعنية الاطراف في نظام رومـا الأسـاسي مـن جهـة ، والمـدعي العـام للمحكمـة مـن 

 )١(.جهة اخرى

م الاسـاسي الا انـه يلاحـظ بـأن النظـا. وعلى الرغم في الاخـتلاف في الآراء مـا بـين الـدول 

ًللمحكمة قد ضـمن اخـيرا لمجلـس الامـن الـدولي حـق الادعـاء القـانوني امـام المحكمـة 

ًالجنائية الدولية جنبا الى جنب مع الدول الأطراف والمـدعي العـام ، مـع ملاحظـة ان ادعـاء 

 :مجلس الامن الدولي يتميز بسمتين أساسيتين وهما 

ــل الى المحكمــة ) ١٣(مــن المــادة ) ب(ان مجلــس الامــن وبموجــب الفقــرة   - أ لا يحي

دعـوى بمعنـى ادعـاء موجـه ضـد افـراد معينـين بالاسـم، بـل انـه يحيـل الى المحكمـة حالــة 

بموجب الفصل السابع من ميثـاق الامـم المتحـدة، وعندئـذ يقـع عـلى عـاتق المـدعي العـام 

مسؤولية التحري عن الافراد المسؤولين عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليهـا في النظـام  

  )٢(.لاساسيا

في حالة الادعاءات المرفوعة من مجلس الامن فأن هذا الاخير غير مقيد بالإجراءات   - ب

والتـي تـستلزم لممارسـة الاختـصاص،  وهـذا مـا . التي وضـعها النظـام الاسـاسي للمحكمـة

مـن ) ج(و ) أ( من النظام الاساسي بقولها في حالـة الفقـرة )٢(في الفقرة ) ١٢(اكدته المادة 

اذا كانـت واحـدة او اكثـر مـن الـدول . يجوز للمحكمة ان تمارس اختصاصها ) ١٣(المادة 

  .)٣(ًالتالية طرفا في هذا النظام الاساسي او قبلت باختصاص المحكمة على وفق الفقرة 

الدولة التي وقع في اقليمها السلوك قيد البحـث او دولـة تـسجيل الـسفينة او الطـائرة اذا   - أ

 . متن سفينة او طائرة كانت الجريمة قد ارتكبت على

                                                        

  .١٩٣-١٩١حازم محمد عتلم، المرجع السابق ، ص:  انظر)١(

ة الدولية بموجب النظام الاساسي علاقة مجلس الامن بالمحكمة الجنائي ،سلطان الشاوي.  د : انظر)٢(

 .) ٧٦، ص٢٠٠١للمحكمة، مركز دراسات القانون الدولي جامعة النهرين بغداد، 



  
)٤٠٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 .الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة احد رعاياها  - ب

 وهنا من خلال ما تقدم فأننا سوف نتناول احكام إحالة الدعاوى من قبل مجلـس الأمـن في 

ثلاثة مطالب يتناول أولهـا، احالـة الـدعاوى ذات الـصلة بالـدول الاطـراف عـلى المحكمـة، 

لدعاوى ذات الصلة بالدول غير الأطراف على المحكمـة، امـا اخيرهـا وثانيها، يتناول احالة ا

 .فأننا سنخصصه لتقدير سلطة مجلس الامن في احالة الدعاوى

 



 )٤١٠( وا ا  ا   "ا رو م  و"  

  ا اول
  ا اوى ذات ا ول اطاف 

ًسبق وان رأينا بأن مجلس الامن يمارس اختـصاصه اسـتنادا الى الفـصل الـسابع مـن ميثـاق 

تحدة، بمعنى انه اذا ما اراد مجلس الامن احالة دعوى مـا عـلى المحكمـة الجنائيـة الامم الم

ــه لا تكتفــ  فقــط بــضرورة يالدوليــة تتعلــق بدولــة طــرف في النظــام الاســاسي للمحكمــة فأن

ارتكـاب احــدى الجـرائم الداخلــة في اختــصاص المحكمـة ولكــن يجـب ان تتــضمن تلــك 

  )١(.ًالحالة تهديدا للسلم والامن الدوليين

ًوتجدر الإشارة إلى أن سلطة مجلس الامن بتقدير اية حالـة فـيما اذا كانـت تـشكل تهديـدا 

ــه بمقتــضى المــادة  ــاق الامــم ) ٣٩(للــسلم والامــن الــدوليين هــي ســلطة ممنوحــة ل مــن ميث

 )٢(.المتحدة

ومن ثم فإن مجلس الامن اذا ما وجد بأن حالة ما تـشكل جريمـة بمقتـضى النظـام الاسـاسي 

تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ، فأنه يستطيع ان يحيـل دعـوى بـذلك الى للمحكمة و

المــدعي العــام للمحكمــة اذا كانــت تلــك الحالــة تتعلــق بدولــة طــرف في النظــام الاســاسي 

 .للمحكمة

ولكن مع ملاحظة بأن سلطة مجلس الامن في تقدير ما اذا كانت ايـة حالـة تـشكل او تمثـل 

وليين هي سلطة واسعة وغير محددة ، إذ ان مجلس الامـن الـدولي ًتهديدا للسلم والامن الد

                                                        

كل ما يهمك حول المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ، : (  للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع انظر)١(

كة بشالـكـن الرجـوع اليـه عـلى فيرون، ويمواصدارات مركز الدراسات القانونية والسياسية ، فرنسا ، الا

  : على الموقعالدولية للمعلومات

(WWW.derasatiraqia.com)  

ً يقرر مجلس الامن ما اذا كان قد وقع تهديـدا للـسلم "من ميثاق الامم المتحدة ) ٣٩( تنص المادة )٢(

عمال العدوان ويقدم في ذلك توصياته او يقرر ما يجب اتخاذه مـن ًاو اخلال به او كان ما وقع عملا من ا

  ." لحفظ السلم والامن الدولي او عادته الى نصابه٤٢ و ٤١ًالتدابير طبقا لآحكام المادتين 



  
)٤١١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

يمتلك سلطة تقديرية وليست مقيدة تمكنه من خلالها في ان يصنف أي حالة فـيما اذا كانـت 

 )١(.ًتشكل تهديدا للسلم والامن الدوليين ام لا

 مـن إذ ان مجلس الامن يمتلك الحق في تكييف ما اذا كانت الوقـائع الحادثـة تـشكل حالـة

حالات تهديد السلم او اخلال به او عمل من اعمال العـدوان او لا تعـد كـذلك مـع ملاحظـة 

ان مسالة التكييف هذه تعد من المسائل الموضوعية التي تتطلب القـرارات الـصادرة بـشأنها 

 . اغلبية تسعة اعضاء على ان يكون من بينها اصوات الدول دائمة العضوية في المجلس

  ا ا و     ؤل ار ا ع .            ا ااع اام  
           ا  م   ا ا وى اا ا ا    

  وا او ؟

مـن النظـام الاسـاسي، فـأن مجلـس الامـن يـستطيع ) ١٣(من المادة )ب( ًاستنادا الى الفقرة

 الجـرائم الداخلـة في اختـصاص المحكمـة والـواردة في احالة دعوى في جريمة او اكثر من

من النظام الاساسي،  بتعبير آخر فأن الجرائم التـي يـستطيع مجلـس الامـن احالـة ) ٥(المادة 

ــرائم الحــرب  ــة وج ــادة الجماعي ــشمل جريمــة العــدوان وجريمــة الإب الــدعاوى بموجبهــا ت

  )٢(.وجرائم ضد الإنسانية

                                                        

 : انظر)١(

هيمنة القانون ام قانون الهيمنة، : المحكمة الجنائية الدولية ،ي خليل محمود وباسيل يوسفرضا. د   -

  . ١٩٥ ص ،٢٠٠٣كمة، بغداد،  بيت الح

ــسفر.  د- ــالح الم ــد ص ــادئ، ط ،محم ــشأة والمب ــات الن ــدة خلفي ــم المتح ــة الام  ص ،١٩٩٧، ١منظم

٢٤١،٢٤٢. 

(2)  Joe Stork, International Criminal Court , Interhemispheric 
Resource Center and Institute for Policy Studies , April . 1998 , Vol . 3 
, N 4 . p 2 .  
-   (WWW.foreign policy-infocus. Org).   
 



 )٤١٢( وا ا  ا   "ا رو م  و"  

دعي العــام للمحكمــة ايــة دعــوى تتعلــق بإحــدى ومــن ثــم يحيــل مجلــس الأمــن إلى المــ

الجرائم السابق ذكرها دون ان يحدد الطـرف الـذي ارتكـب الجريمـة متـى مـا كانـت تـشكل 

ًتهديدا للـسلم والامـن الـدوليين، باسـتثناء جريمـة العـدوان التـي يـستطيع مجلـس الأمـن ان 

ك بموجـب المـادة يحدد الطرف الذي ارتكب الجريمة باعتبار انه يمارس اختصاصه في ذل

  )١(.من ميثاق الامم المتحدة) ٣٩(

وجدير بالقول بأن مجلس الأمن عندما يحيل دعوى تتعلق بدولة طرف إلى المحكمة فأنـه 

غير مقيد بالإجراءات الأولية المتعلقة بمقبولية الدعاوى أمـام المحكمـة والتـي جـاءت بهـا 

ما أحيلت إلى المحكمة حالة مـن قبـل من النظام الأساسي والتي قضت بأنه إذا ) ١٨(المادة 

ًدولة طرف في النظام الأساسي وقرر المدعي العام إن هنالك اساسا معقولا لممارسـة وبـدء  ً

التحقيق فيها، او ان المدعي العام للمحكمة قد باشر من تلقاء نفسه ، فأنه في كلتا الحـالتين 

 والــدول التــي تمــارس يــستلزم أن يــشعر المــدعي العــام للمحكمــة جميــع الــدول الأطــراف

ولايتها على الجرائم موضع النظـر، وفي غـضون شـهر واحـد مـن تلقـي الإشـعار للدولـة أن 

ًتبلغ المحكمة بأنها تجري تحقيقا مع رعاياها أو غيرهم في حـدود ولايتهـا القـضائية،  فـإذا 

ما تم ذلك فـأن المـدعي العـام يتنـازل لهـا عـن التحقيـق مـع هـؤلاء الأشـخاص مـا لم تقـرر 

 )٢(.الدائرة التمهيدية إعطاء الإذن للمدعي العام بالتحقيق

ومن خلال ما جاءت به هذه المادة السابق ذكرهـا يلاحـظ بأنهـا لم تـنص صراحـة عـلى أن 

يكون الادعاء الموجة من مجلس الأمن مقيد بهـذه الإجـراءات حيـث إن هـذه الإجـراءات، 

                                                        

  .١٩٧ المرجع السابق ، ص ،ضاري خليل محمود وباسيل يوسف. د : انظر)١(

 .  للمحكمة من النظام الأساسي) ١٨(نص المادة :  انظر)٢(



  
)٤١٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

لـدعوى، وعندئـذ يبـاشر المـدعي لا تسري ولا تطبق في حالـة مـا اذا حـرك مجلـس الأمـن ا

  )١(.ًالعام التحقيق فورا دون أن يلتزم بالإجراءات السابق ذكرها

  

                                                        

 .٧٨  السابق ، صرجعسلطان الشاوي ، الم. د : انظر )١(



 )٤١٤( وا ا  ا   "ا رو م  و"  

ما ا  
  إ اوى ذات ا ول  اطاف 

مـن النظـام الأسـاسي قـد ألزمـت وفي فقرتهـا ) ١٢(بداية لا بد من الإشـارة هنـا بـأن المـادة 

د الـشروط الـواردة فيهـا لكـي تـتمكن المحكمـة مـن ممارسـة الثانية على ضرورة تـوافر احـ

اختصاصاتها القضائية على الجرائم الداخلة ضـمن نطـاق ولايتهـا القـضائية، إذ قـضت هـذه 

 : المادة في فقرتها الاتية بما يأتي 

يجـوز للمحكمـة أن تمـارس اختـصاصها إذا ) ١٣(من المادة ) ج(و ) أ(في حالة الفقرة (( 

ًأو أكثر من الدول التالية طرفا في هذا النظـام الأسـاسي أو قبلـت باختـصاص ما كانت واحدة 

 -):٣(المحكمة على وفق الفقرة 

الدولة التي وقع في اقليمها السلوك قيـد البحـث او دولـة تـسجيل الـسفينة او الطـائرة  -١

 .اذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة او طائرة

 .بالجريمة احد رعاياهاالدولة التي يكون الشخص المتهم  -٢

وهنا يلاحظ بأن هذه المادة قد بينت بأنـه اذا مـا كانـت الاحالـة مـن قبـل دولـة طـرف او قـام 

المدعي العام للمحكمة بتحريـك الـدعوى فأنـه لا بـد ان تكـون الدولـة التـي ارتكـب الفعـل 

 متنهـا او على اقليمها او دولة تسجيل السفينة او الطائرة اذا كانت الجريمة قـد ارتكبـت عـلى

الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة احد رعاياهـا فأنـه يجـب ان تكـون هـذه الدولـة 

ــت  ــاس مؤق ــلى اس ــة ع ــة المحكم ــل بولاي ــة، او ان تقب ــاسي للمحكم ــام الأس ــا في النظ ًطرف

 )١(. بموجب اعلان يودع لدى مسجل المحكمة

   ؤل ار ا و ،      ا م  ذا  ةدة   ) ب(اا   

  ، أي ان  ا  اي ك اى؟)١٣(

                                                        

  .٧٧ السابق ، صرجعالم، سلطان الشاوي . د :  انظر)١(



  
)٤١٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

في فقرتها الثانية لم تنص على حالـة الإحالـة مـن قبـل مجلـس ) ١٣(هنا يلاحظ بأن المادة 

الأمن، وبالتالي فأن هذا الأخير يستطيع احالة الدعاوى على المحكمة دون التقيد بالـشروط 

لمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لاختـصاصاتها، وبالتـالي فأننـا المسبقة واللازمة لكـي تمـارس ا

نـــستطيع ان نحـــدد الـــشروط اللازمـــة لممارســـة المحكمـــة لاختـــصاصاتها القـــضائية في 

 : الحالات التالية 

 .عندما ترتكب الجريمة في أراضي دولة صادقت على نظام روما الأساسي  - أ

 . نظام روما الأساسي عندما يكون مرتكب الجريمة من مواطني دولة صادقت على- ب

 عندما تعلن دولة لم تصادق على نظام روما الأساسي انها تقبـل باختـصاص المحكمـة -جـ

 على الجرائم 

ً عندما ترتكب الجرائم في حالة تمثل تهديدا للسلم والأمـن الـدوليين او تـشكل انتهاكـا -د ً

ابع مـن ميثـاق ًلهما، ويحيـل مجلـس الأمـن دعـوى الى المحكمـة اسـتنادا الى الفـصل الـس

  )١(.الامم المتحدة 

ومن خـلال مـا تقـدم فـأن مجلـس الأمـن يـستطيع احالـة دعـاوى بحيـث تـشمل رعايـا دول 

 )٢(.ًليست طرفا في نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة 

فإذا ما أحال مجلس الأمن دعوى ما تتعلق  بإحدى الدول الأعضاء في الامم المتحـدة الى 

ًن هذه الدول ليست طرفا في النظام الأسـاسي للمحكمـة ، فـأن هـذه المحكمة مع ملاحظة بأ

                                                        

 وثيقة منظمة العفو .٤ ص،)مدخل الى المحكمة الجنائية الدولية (لية والمحكمة الجنائية الد:  انظر)١(

 الدولية ذات الرمز

   )IOR 40/02/00(  .  

 . ٢٠٥ السابق ، صرجعضاري خليل محمود وباسيل يوسف ، الم. د :  انظر)٢(



 )٤١٦( وا ا  ا   "ا رو م  و"  

الدول تكون ملزمة بقرار مجلـس الأمـن وقبولـه بمقتـضى ميثـاق الامـم المتحـدة الـذي يلـزم 

 )١(.الأعضاء بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها

 وبالتـالي فـأن المحكمـة تـستطيع ان تنظـر في الـدعاوى التـي تتعلـق بـدول غـير اطـراف في

 .النظام الاساسي اذا ما كان مجلس الامن هو الذي حرك الدعوى

ًوقد اثـير حـول موضـوع احالـة مجلـس الامـن الـدعاوى التـي تتنـاول دولا غـير اطـراف في 

 .النظام الاساسي العديد من المناقشات والآراء

فهنالك من يدعو الى ضرورة تدخل مجلس الامن في الحالات التي يتورط فيهـا اقـاليم او 

رعايا دول غير اطراف في النظـام الاسـاسي عـلى اسـاس انـه في حـالات عديـدة قـد تحـدث 

انتهاكات خطيرة تتعلق برعايا وأقاليم دول غير أطراف في النظام الأساسي للمحكمة بحيـث 

تكون المحكمة عاجزة في مثـل هـذه الحـالات عـن ممارسـة اختـصاصاتها القـضائية تجـاه 

مــن النظــام ) ١٣(مــن المــادة ) ج(و) أ(الــة بمقتــضى الفقــرة هــذه الانتهاكــات اذا كانــت الاح

 )٢(.الاساسي

اما اذا كان مجلس الامن هو الجهة التي تحيل الدعوى فحينئذ يكون هنالك التـزام قـانوني 

مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، ) ٢٥(على الدول بأتباع قرارات مجلس الامـن بمقتـضى المـادة 

لة مجلس الامن لدعاوى تتعلـق بـدول غـير اطـراف ومن جهة اخرى هنالك من يرى بأن احا

في النظام الاساسي للمحكمة يتعـارض مـع اهـم المبـادئ الأساسـية الـواردة في اتفاقيـة فينـا 

                                                        

يتعهـد اعـضاء الامـم المتحـدة  بقبـول قـرارات ((مـن ميثـاق الامـم المتحـدة بــ ) ٢٥( تنص المـادة )١(

 . ))مجلس الامن وتنفيذها وفق هذا الميثاق

اصـدارات منظمـة  )١٩٩٩/مـايس/١٣ محكمـة جنائيـة دوليـة ساعلان لاهاي يـدعم تأسـي:(  انظر)٢(

 : مات على الموقع مراقبة حقوق الانسان على الشبكة الدولية للمعلو

                                        )www.hrw.org/arabic/1999( 



  
)٤١٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 حيـث ان القاعـدة )١(. والـذي يقـضي بنـسبية اثـر المعاهـدات١٩٦٩لقانون المعاهدات لـسنة 

لا يمتـد الاثـر القـانوني للمعاهـدة العامة تقضي بان المعاهدات الدولية لا تلزم الا عاقـديها و

 لا تكـون مـصدر حـق او التـزام – أي المعاهـدات –ًالى دول هي ليـست اطرافـا فيهـا، وهـي 

 )٢(.للغير

من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات التـي تـنص عـلى القاعـدة ) ٣٤(وهذا ما جاءت به المادة 

التزامــات للــدول الغــير دون ان المعاهــدة لا تنــشىء حقوقــا او "العامــة الاساســية ومؤداهــا 

 ."رضاها 

ًواستنادا الى مـا تقـدم فـلا يجـوز الـزام دولـة مـا غـير طـرف في النظـام الاسـاسي للمحكمـة 

 .ًوإخضاعها لنصوص معاهدة دولية لم تكن طرفا فيها

ًوعلى الـرغم ممـا تقـدم فأننـا نلاحـظ عمليـا بأنـه اذا مـا اصـدر مجلـس الامـن قـرارا يقـضي  ً

ًة ما تتعلق بدولة عضو في الامم المتحدة ولكنها ليـست طرفـا في نظـام بعرض او احالة قضي

روما الاساسي على المحكمة الجنائية الدولية، فحينئذ تلزم هذه الدولة بقرار مجلـس الامـن 

 .من ميثاق الامم المتحدة) ٢٥(وهو ما اكدت عليه المادة 

                                                        

سـلطان .  د : ، وكـذلك١٩٧ضاري خليل محمود وباسيل يوسف ، المرجع الـسابق ، ص. د :  انظر)١(

  .٧٧ المرجع السابق، ص ،الشاوي 

ذه القاعـدة العامـة حيـث قـد يمتـد اثـر من الجدير بالذكر القول بأن هنالك استثناءات ترد عـلى هـ" )٢(

ًالمعاهدات المبرمة بين دول معينـة الى دول اخـرى لم تكـن طرفـا فيهـا ، وهـذا قـد يحـدث في حـالات 

 حالـة - الانضمام اللاحق للمعاهـدات ج-ب. حالة المعاهدات المنظمة لأوضاع دائمة  -أ :معينة منها 

 حالـة الاشـتراط - هــ . شرط الدولـة الاكثـر رعايـة -دالمعاهدات التي ترتب التزامات على عاتق الغـير 

 : أنظرصيل اكثر حول هذه الحالات ا على تفحصوللل    ".لمصلحة الغير 

 ، ١٩٨٧، الشركة العراقيـة للطباعـة الفنيـة لمحـدودة،  ٤القانون الدولي العام، طعصام العطية ، . د  -

 . ١٣١-١٢٧ص

  .٥٦٧-٥٦١ ، ص١٩٦٥ ،ولي العام ، مطبعة الانشاء ، دمشقسموحي فوق العادة ، القانون الد. د      -



 )٤١٨( وا ا  ا   "ا رو م  و"  

والمعقـودة ) ٥١٥٨ (وتطبيقا لذلك فقد اصدر مجلس الأمن الـدولي في جلـسته المرقمـة

والــذي يقــضي بإحالــة قــضية انتهاكــات القــانون ) ١٥٩٣( القــرار رقــم ٢٠٠٥/آذار/٣١في 

الـدولي الإنـساني وحقـوق الإنـسان في إقلـيم دارفـور في الـسودان إلى المحكمـة الجنائيــة 

 .)١(الدولية

 ، ولكنهـا تكــون)٢(ًحيـث يلاحـظ بــأن الـسودان ليـست طرفــا في النظـام الأسـاسي للمحكمــة

 : يلي ملزمة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، وجاء في ديباجة هذا القرار ما

 إن مجلس الأمن (( 

إذ يحيط علما بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشان انتهاكـات القـانون الـدولي الإنـساني  -

 .وحقوق الإنسان في دارفور

لا يجـوز للمحكمـة من نظام روما الأساسي التي تقضي بأنـه ) ١٦(وإذ يشير إلى المادة  -

ًالجنائية الدولية البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة لمـدة اثنـي عـشر شـهرا بعـد أن يتقـدم 

 .مجلس الأمن بطلب بهذا المعنى

مـن نظـام رومـا ) ٩٨/٢(ًوإذ يحيط علـما بوجـود الاتفاقـات المـشار إليهـا في المـادة  -

 .الأساسي

 .ًديدا للسلام والأمن الدوليينوإذ يقرر إن الحالة في السودان لا تزال تشكل ته -

 ...)).وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، -

                                                        

أعـضاء ) ٤(صوت مؤيدا مقابل امتناع )١١( على ٢٠٠٥عام ) ١٥٩٣( حاز قرار مجلس الأمن رقم )١(

ويمكـن الرجـوع الى هـذا ). الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيـل والـصين والجزائـر( عن التصويت 

 القرار بالوثيقة ذات الرمز

 -(S/RES/1593(2005).MARCH 31,2005). 
(2) Human Rights Watch, UN Security Council refers to the ICC, NEW 
YOURK CITY, March 31, 2005. 



  
)٤١٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

وقد أثير حول موضوع إحالة مجلس الأمن مـسألة دارفـور إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 

العديد من المناقشات والآراء ما بين أعضاء مجلس الأمـن الـدولي باعتبارهـا تتعلـق بدولـه 

 . في النظام الأساسي للمحكمةغير طرف

مازالـت الولايـات المتحـدة (( حيث أشارت ممثلـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بـالاتي 

ًتعــترض أساســا عــلى الــرأي القائــل  بــأن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ينبغــي أن تــتمكن مــن 

بمـن ممارسة اختصاصها القضائي على رعايا الدول غير الأطـراف في نظـام رومـا الأسـاسي 

 وجـوهره، وبـسبب مـا يـساورنا مـن ةفيهم المسؤولين الحكوميين، فهذا يمـس طـابع الـسياد

شواغل في هذا الصدد، فأننا لا نوافق على قيام مجلس الأمن بإحالة الوضع في دارفـور إلى 

المحكمة الجنائية الدولية وقد امتنعنا عن التصويت على قرار اليوم وقررنـا عـدم الاعـتراض 

بسبب حاجة المجتمع الدولي إلى التضافر بغية إنهاء مناخ الإفلات من العقـاب على القرار 

السائد في الـسودان، ولان القـرار يـوفر الحمايـة مـن التحقيـق او الملاحقـة القـضائية لرعايـا 

 )).الولايات المتحدة وأفراد القوات المسلحة التابعين للدول غير الأطراف 

نحــن لا نؤيــد إحالــة مــسالة دارفــور إلى المحكمــة  "كــما أشــار ممثــل الــصين إلى الآتي 

الجنائية الدوليـة بـدون موافقـة الحكومـة الـسودانية لأننـا نخـشى ان ذلـك لـن يعقـد الجهـود 

ًالمبذولة لضمان تسوية مبكرة لمسألة دارفور تعقيـدا شـديدا فحـسب، بـل سـيكون لـه أيـضا  ً

الجنـوب في الـسودان، وينبغـي عواقب لا يمكن التنبؤ بها على عملية الـسلام بـين الـشمال و

ًالإشارة إلى إن الصين ليست عضوا طرفا في نظام روما الأساسي وان لديها تحفظات كبـيرة  ً

فيما يتعلق بأحكام معينة من إحكامه، ولا يمكننا أن نقبل أية ممارسة لولايـة المحكمـة ضـد 

 )١(."إرادة الدول غير الأطراف

                                                        
 ، ٢٠٠٥/آذار/٣١والمعقـودة في ) ٥١٥٨( الأقوال مستمدة من محضر جلسة مجلس الأمن رقـم )١(

 :والصادرة بالوثيقة ذات الرمز١٦-١ص 

                                                                                      )S/PV.5158( 



 )٤٢٠( وا ا  ا   "ا رو م  و"  

لس الأمن إحالة مـسألة دارفـور إلى المحكمـة وبالمقابل فقد أيدت الدول الأخرى في مج

الجنائية الدولية كوسيلة من وسائل الحد من الإفلات من العقاب، وهذا ما أشار إليـه ممثـل 

تعرب المملكة المتحـدة عـن ترحيبهـا بقـرار المجلـس (المملكة المتحدة لبريطانيا بالاتي 

د في نظرنـا أكثـر الوسـائل المتاحـة إحالة هذه الحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تعـ

 )١( ).كفاءة وفعالية للتعامل مع الإفلات من العقاب وكفالة العدالة لأهل دارفور

ومن خلال ما تقدم عرضه فيما يتعلق بموضوع سلطة مجلس الأمـن بإحالـة الـدعاوى ذات 

الصلة بدول غير أطراف، يلاحظ بـأن مجلـس الأمـن يجـد سـنده الـشرعي في احالـة دعـوى 

 .تتعلق بدول غير اطراف في ميثاق الامم المتحدة، وكذلك في النظام الاساسي للمحكمة

مــن الميثــاق ان يتخــذ أي تــدبير ) ٤١(حيــث ان مجلــس الأمــن يــستطيع وبمقتــضى المــادة 

  )٢(.ًملائم يراه ضروريا للحفاظ على السلم والامن الدولي وإعادته الى نصابه

ظام الاساسي للمحكمـة قـد مـنح مجلـس الامـن حـق هذا من جهة، ومن جهة أخرى فأن الن

) ب(الفقـرة ) ١٣(ًاحالة دعاوى تتعلق بدول ليست طرفا وهذا ما يستفاد مـن اطـلاق المـادة 

من النظام الاساسي والتي لم تحـدد مـا اذا كانـت الاحالـة تقتـصر عـلى دول اطـراف ام لا في 

 .النظام الاساسي للمحكمة

                                                        

منظمة العفو الدولية تسعى للحصول على دعم الاتحاد الإفريقي لإحالـة الوضـع : السودان: ((  انظر)١(

ـــة  ـــة الدولي ـــة الجنائي ـــسودان إلى المحكم ـــة))في ال ـــو الدولي ـــة العف ـــن منظم ـــادرة ع ـــة ص  في ، وثيق

 )                                                                                                    AFR54/020/2005 (: ذات الرمز٢٠٠٥/شباط/١١

جلس الامن ان يقرر ما يجب اتخاذه من التـدابير  لم(من ميثاق الامم المتحدة بـ ) ٤١( تنص المادة )٢(

ه وله ان يطلب الى اعضاء الامم المتحـدة تطبيـق خدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراتالتي لا تتطلب است

هذه التدابير ويجوز ان يكـون مـن بينهـا وقـف الـصلات الاقتـصادية والمواصـلات الحديديـة والبحريـة 

ًوالجوية والبريديـة والبرقيـة والـلا سـلكية وغيرهـا مـن وسـائل المواصـلات وقفـا جزئيـا او كليـا وقطـع  ً ً

  . )العلاقات الدبلوماسية



  
)٤٢١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 قد استثنت الاحالة الصادرة من مجلـس الامـن مـن ان )٢ (الفقرةفي ) ١٢(كما وان المادة 

تقتصر على الدول الاطراف فقط في نظام رومـا الاسـاسي ، فـاذا مـا كانـت الاحالـة بمقتـضى 

، فحينئـذ يجـوز ان تمـارس المحكمـة اختـصاصاتها القـضائية )١٣(من المادة ) ب(الفقرة 

يــد البحـث او الدولــة التــي يكــون حتـى وان لم تكــن الدولــة التــي وقـع في اقليمهــا الــسلوك ق

 .ًالشخص المتهم بالجريمة احد رعاياها، لم تكن طرفا في نظام روما الاساسي

مـن ) ١٣(مـن المـادة ) ب(ويترتب على ما تقدم بأنه اذا مـا كانـت الاحالـة بمقتـضى الفقـرة 

اذا النظام الاساسي،  أي كانت الاحالة من قبل مجلس الامن، فـلا يوجـد هنالـك فـارق فـيما 

كانت الدول التي وقع في اقليمها السلوك قيد البحث او الدولة التي يكون الـشخص المـتهم 

ًاحد رعاياها ليست طرفا في نظام روما الاسـاسي ام لا، لأنهـا اولا وآخـرا سـوف تطبـق قـرار  ًً

 .مجلس الامن الدولي

روما الاسـاسي ولكن يلاحظ على ما تقدم بأنه يثير اعتراضات الدول غير الأطراف من نظام 

، ١٩٦٩على اساس انه مناقض لأهم مبـدأ جـاءت بـه اتفاقيـة فينـا لقـانون المعاهـدات لـسنة 

من هـذه الاتفاقيـة والـذي يقـضي بعـدم إنـشاء او ترتيـب آثـار ) ٣٤(والذي نصت عليه المادة 

 . ًقانونية، سواء كانت حقوقا او التزامات للدول الغير بدون موافقتها

  



 )٤٢٢( وا ا  ا   "ا رو م  و"  

ا ا  
ا  ا     

ًرأينا سابقا بأن مجلس الامـن يـستطيع احالـة قـضايا الى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة سـواء 

ًاكانت هذه القضايا قد وقعت في دولة طرف ام غير طرف في نظام روما الاسـاسي، ومـستندا 

حـدى الجـرائم في ذلك كله على الفصل السابع  من ميثـاق الامـم المتحـدة متـى مـا كانـت ا

ًالداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية تشكل تهديدا للسلم والامن الدوليين هـذا 

من جهة، ومن جهة اخرى رأينا بأن مجلس الامن اذا مـا احـال دعـوى الى المحكمـة تتعلـق 

ًبدولة ليست طرفا في نظام رومـا الاسـاسي فـأن هـذه، فـأن هـذه الدولـة تكـون ملزمـة قانونيـا  ً

 واسـعة بمقتـضى ةار مجلس الامن على اعتبار ان مجلـس الامـن يمتلـك سـلطات قانونيـبقر

ميثــاق الامــم المتحــدة، مــع ملاحظــة ان ســلطات مجلــس الامــن هــي ليــست ســلطات غــير 

محدودة، فمجلس الامن عند اصدار قراراته فأنه يلتزم ليس فقط في الاهداف الرئيـسية التـي 

حـدة، وانـما كـذلك بحـدود الـسلطات التـي يتمتـع بهـا ًيضطلع بها وفقـا لميثـاق الامـم المت

ًصراحة او ضمنا اعمالا لنصوص ميثاق الامم المتحدة ً.)١( 

ولكن يلاحظ هنا بأن احالة مجلس الامـن حالـة بموجـب الفـصل الـسابع مـن ميثـاق الامـم 

المتحدة عندما تكون هذه الحالة قد وقعت في دولة طرف في نظام روما الاساسي، فـأن هـذا 

اقض مــع اهــم المبــادئ الــذي تــشكلت بموجبــه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الا وهــو ان يتنــ

 )٢(.المحكمة الجنائية الدولية ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية

                                                        

 :أنظر كلا من  )١(

 احمد غازي الهرمزي، المحكمة الجنائيـة الدوليـة بيوغـسلافيا الـسابقة، رسـالة ماجـستير مقدمـة الى -

 . ١٦،ص١٩٩٧كلية القانون، جامعة بابل ،

 القانون،   قاسم خضير عباس، الرؤية الاسلامية للقانون الدولي العام، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية-

  .  ٢٣٣،ص٢٠٠٢للجامعة العالمية للعلوم الاسلامية في لندن، 

 . النظام الاساسي للمحكمة من) ١(المادة من الديباجة ونص ) ١٠(نص الفقرة :  انظر)٢(



  
)٤٢٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

حيث تم تشكيل المحكمة الجنائية الدولية بموجب مبدأ التكاملية، ومن خلال هـذا المبـدأ 

كم الوطنية قبل ان تصل الى المحكمة الجنائيـة الدوليـة ولا يجب ان تمر القضية عبر المحا

تتقدم الى المحكمة الجنائية الدولية الا في الظروف التي لا تـتمكن فيهـا المحكمـة الوطنيـة 

 )١(. في ذلكبمن محاكمة القضية او لا ترغ

وبموجب هذا المبدأ فأنه لا يجـوز ان تمـارس المحكمـة الجنائيـة الدوليـة اختـصاصها الا 

  )٢(.على اساس تبعي

                وا ا   درةا ان ا  و ،ؤل ار ا و
   و طف  ا ا   أ ا ؟ 

ًفي الواقع فأن النظام الاسـاسي للمحكمـة قـد وضـع آليـة مـن الاجـراءات القانونيـة اللازمـة 

ًة الدوليــة لاختــصاصاتها القــضائية والتــي تمثــل تطبيقــا لمبــدأ لممارســة المحكمــة الجنائيــ

ــل ــادة. التكام ــا الم ــاءت به ــد ج ــة ق ــراءات القانوني ــذه الاج ــاسي ) ١٨(وه ــام الاس ــن النظ م

للمحكمة ، إذ بينت هذه المادة في فقرتها الأولى على انه اذا ما أحيلت الى المحكمـة حالـة 

رر المـدعي العـام للمحكمـة بـأن هنالـك سواء أكانت هذه الاحالـة مـن قبـل دولـة طـرف وقـ

ًاساسا معقولا لبدء التحقيق، او ان يقوم المدعي العام نفـسه بمبـاشرة التحقيقـات مـن تلقـاء  ً

نفسه، فأنه في كلتا الحالتين يلزم المدعي العام بأن يشعر جميع الـدول الاطـراف في النظـام 

 )٣(.م موضع نظرالاساسي للمحكمة، والدول التي تمارس ولايتها على الجرائ

                                                        

شارون ويهاوتا، المحكمة الجنائية الدولية، بحث منشور في التـسلح ونـزع الـسلاح والأمـن :  انظر )١(

 :وكذلك انظر . ٢٧٩ ص ٢٠٠٣ لأبحاث السلام الدولي ، ستوكهولمنوي لمعهد الدولي، الكتاب الس

- Jelena Pejic , op . cit . p. 2                                                                                                                                                    

ــر )٢( ــادل : انظ ــد،ع ــةماج ــسيادة الوطني ــة وال ــة الدولي ــة الجنائي ــسياسة ، المحكم ــات ال ــز الدراس  مرك

 ساشـا رولـف لـودر، الطـابع القـانوني للمحكمـة :وكـذلك . ٨١ ، ص ٢٠٠١والاستراتيجية ، القاهرة ، 

الدوليــة للــصليب  الجنائيـة الدوليــة ونــشوء عنــاصر فـوق وطنيــة في القــضاء الجنــائي الدوليـة، المجلــة

 .١٦١، ص ٢٠٠٢حمر، مختارات من اعداد الا

 .للمحكمةمن النظام الأساسي ) ١٨ (من المادة) ١(الفقرة نص :  انظر)٣(



 )٤٢٤( وا ا  ا   "ا رو م  و"  

وفي غضون شهر واحد من تلقي ذلك الإشعار، فأن للدولة ان تبلغ المحكمة بأنهـا تجـري 

ًتحقيقا مع رعاياها او غيرهم في حدود ولايتها القضائية وبناء على طلب تلك الدولـة يتنـازل  ً

ء المدعي العام لها عن التحقيق مـع هـؤلاء الأشـخاص مـا لم تقـرر الـدائرة التمهيديـة إعطـا

 )١(.الاذن للمدعي العام بالتحقيق

ولكن يلاحظ على الرغم مما تقدم فأن هذه الاجراءات القانونية السابق ذكرهـا تطبـق فقـط 

ــرتين  ــة بمقتــضى الفق ــت الاحال ــا اذا كان ــة م ــام ) ١٣(مــن المــادة ) ج(و ) أ(في حال مــن النظ

 .الاساسي

     ا م  ذا ،ؤل ار ا ة  ودة  ) ب(اا   
  ؟اي    ا ؟) ١٣(

في فقرتها الاولى لم تنص صراحة على حالة الإحالة مـن قبـل ) ١٨(هنا نلاحظ بأن المادة 

مـن النظـام ) ١٨(بتعبير آخر فأن هذه الإجـراءات الـواردة في المـادة . مجلس الامن الدولي

ــن ــس الأم ــرك مجل ــا اذا ح ــة م ــسري في حال ــاسي لا ت ــام الاس ــدعي الع ــدعوى ، إذ ان الم  ال

ًللمحكمة يباشر عندئذ التحقيق في الحالـة فـورا دون حاجـة الى ان يـشعر الـدول الاطـراف 

والدول التي تمارس ولايتها على الجـرائم موضـع النظـر ، فلنفـترض ان دولـة مـا طـرف في 

ة في النظــام الاســاسي تتــولى عمليــة التحقيــق او المحاكمــة في قــضية مــا عــن جريمــة داخلــ

او ) أ(اختصاص المحكمة الجنائية الدولية واحيلت الى المحكمـة دعـوى بموجـب الفقـرة 

مـن النظـام الاسـاسي، فحينئـذ يقـوم المـدعي العـام بأتبـاع الاجـراءات ) ١٣(من المادة ) ج(

 .من النظام الاساسي) ١٨(القانونية الواردة في المادة 

من النظام الاسـاسي أي مـن قبـل ) ١٣(لمادة من ا) ب(اما اذا كانت الاحالة بمقتضى الفقرة 

ــالإجراءات  ــزم ب ــورا دون ان يلت ــق ف ــام التحقي ــدعي الع ــاشر الم ــذ يب ــن، فحينئ ًمجلــس الام

من النظام الاساسي، حتـى وان كانـت الدولـة تبـاشر عمليـة ) ١٨(القانونية الواردة في المادة 

                                                        

 .من النظام الأساسي للمحكمة) ١٨(من المادة ) ٢(نص الفقرة :  انظر)١(



  
)٤٢٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

تكامـل الـذي لا يتحقـق الا ًالتحقيق او المحاكمة، ولذلك فأن هذا يعد خروجـا عـلى مبـدأ ال

 )١(.من النظام الاساسي) ١٨(بأتباع الاجراءات القانونية الأولية الواردة في المادة 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

  .٧٨سلطان الشاوي، المرجع السابق، ص . د : انظر )١(



 )٤٢٦( وا ا  ا   "ا رو م  و"  

ما ا  
ا م و ا   

منح النظام الأساسي للمحكمة مجلس الامن سلطة احالـة قـضية مـا عـلى المحكمـة بـشأن 

ًفي اختصاصها ، ضامنا لمجلس الامن حق الادعـاء امـام المحكمـة احدى الجرائم الداخلة 

 .ًجنبا الى جنب مع الدول الاطراف والمدعي العام

وهنا نجد بأن النظام الأساسي لا يمنح مجلس الامن سلطة احالة قـضية مـا عـلى المحكمـة 

شـهر قابلـة ) ١٢(فقط ، وانـما يمنحـه كـذلك سـلطة لتعليـق نـشاط المحكمـة وشـلها لمـدة 

لا (( مـن النظـام الاسـاسي والتـي تقـضي بـما يـأتي ) ١٦(لتجديد، وهذا ما جاءت به المـادة ل

يجوز البدء او المضي في تحقيق او مقاضاة بموجب هـذا النظـام الأسـاسي لمـدة اثنـي عـشر 

ًشهرا بناء على طلب من مجلس الأمن الى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قـرار يـصدر عـن  ً

لسابع من ميثاق الامم المتحدة ، ويجوز للمجلـس تجديـد هـذا المجلس بموجب الفصل ا

 )).الطلب بالشروط ذاتها 

ومما تقدم يلاحظ بأن مجلس الامن الـدولي يـستطيع ان يوقـف نـشاط المحكمـة ويؤجلـه 

ًلمدة اثني عشر شهرا قابلة للتجديد بموجب قرار يصدر عنه استنادا الى الفـصل الـسابع مـن  ً

 .ميثاق الامم المتحدة

 :هنا وضمن اطار هذا الموضوع تثار عدة اسئلة منهاو

     ؟ و ب ذا  و ،ا ف مإ  ا  ُ 
   ود   ا  اف إاءات ا ؟

ولــذلك فأننــا ســنتناول هــذه الاســئلة بالإجابــة عليهــا مــن خــلال تقــسيم هــذا المبحــث الى 

 .ولهما يتناول اسباب منح مجلس الامن سلطة ايقاف نشاط المحكمةمطلبين، ا

 .وثانيهما، يتناول حدود سلطة مجلس الامن في ايقاف نشاط المحكمة



  
)٤٢٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  ا اول
ا م   ا   رات  

الدوليـة ًرأينا سابقا بأن الدول الدائمة في مجلس الامن أرادت أن تكون المحكمة الجنائيـة 

خاضعة لمجلس الامن فـيما يتعلـق بإحالـة الـدعاوى عـلى المحكمـة، وخـلال المناقـشات 

التحضيرية في مؤتمر روما الاساسي للمحكمة ارادت الـدول الأعـضاء الدائمـة في مجلـس 

الامن ان يكـون لهـا حـق الفيتـو أمـام المحكمـة الجنائيـة والـذي مـن خلالـه تـستطيع الـدول 

ولايات المتحدة ان توقف نشاط المحكمة بـشأن مـا يحـال اليهـا مـن الدائمة وعلى رأسها ال

 )١(.جرائم

ولكن يلاحظ بأن مجموعة من الدول القوية ظلت لفـترة انعقـاد المـؤتمر تعـارض بـإصرار 

وعـلى اثـر الاختلافـات في الآراء حـول هـذا . منح مثل هذه السلطة للدول الدائمة العضوية 

لس الامن يمكن ان يوقف المحكمـة مـن التقـدم الى الموضوع، اقترحت سنغافورة بأن مج

الإمــام، اذا وافــق جميــع الاعــضاء الــدائمين الخمــسة في مجلــس الامــن وأغلبيــة الأعــضاء 

 )٢(. الآخرين في المجلس على ذلك

وباعتماد اقـتراح سـنغافورة خـلال المـؤتمر، جـاء النظـام الأسـاسي بـصيغته النهائيـة ليمـنح 

)) تـسوية سـنغافورة (( حقيق او المحاكمة ، وهو ما يـدعى بــ مجلس الامن سلطة تأجيل الت

                                                        

، اصدارات منظمة مراقبـة حقـوق الانـسان ) لجنائية الدوليةحول النظام الاساسي للمحكمة ا (:انظر )١(

 : ويمكن الرجوع إليها على الشبكة الدولية للمعلومات على موقع المنظمة ١٩٩٩/ نيسان/

(WWW.hrw.org/Arabic/idex.htm)  

 : انظر كذلك -

-Steve Crawshaw,Why the U.S needs this Court: Americans Rejection 
of the International Criminal Court, Global Policy Forum, June 
15,2003.(www.globalpolicy.org/intljustice) 
(2) Joe Stork, International  Criminal  Court, Op . cit.  p . 3 . 

                                                                                     



 )٤٢٨( وا ا  ا   "ا رو م  و"  

لأنها كانت مسعى لإرضاء الأعـضاء الخمـسة الـدائمين في مجلـس الامـن الـذين ارادوا ان 

تكون المحكمة الجنائية الدولية خاضعة للسيطرة التامة لمجلـس الامـن، وبـين المجموعـة 

ـــي أرادت ان تحـــافظ ا ـــة الت ـــة عـــلى ذات الاهتمامـــات المتماثل ـــة الدولي لمحكمـــة الجنائي

  )١(.الاستقلال القضائي

من النظام الاساسي لتمنح مجلـس الامـن سـلطة طلـب ) ١٦(ًوبناء على ذلك جاءت المادة

ًتأجيل التحقيق والمحاكمة لمدة اثني عشر شهرا للحالة التي تـم احالتهـا للمحكمـة ، سـواء 

، او بمعرفة المـدعي العـام مـن )١٣(من المادة ) أ(عن طريق الدولة الطرف بموجب الفقرة 

  )٢(.من النظام الأساسي) ١٥(تلقاء نفسه بموجب المادة 

ًكما ان مجلس الامـن يـستطيع تجديـد هـذا الطلـب بموجـب قـرار يـصدر عنـه اسـتنادا الى 

الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ، مع ملاحظة بأن قرار ايقاف نـشاط المحكمـة لا بـد 

 )٣(.يع الاعضاء الخمسة الدائمين في المجلسوان يوافق عليه جم

هــذا ومــن الملاحـــظ بــأن مجلـــس الامــن يـــستطيع ان يجــدد طلـــب التأجيــل للتحقيـــق 

ًوالمحاكمة لفترات متتالية بحيـث يـؤدي ذلـك الى ايقـاف نـشاط المحكمـة كليـا ، وهـو مـا 

ًيعتبر مؤشرا سلبيا من حيث ان هذه المادة تعطي مجلس الامـن مكانـة اعـلى مـن  المحكمـة ً

ًالجنائية الدولية إذ يستطيع من خلالها ايقاف نشاط المحكمـة وغلهـا كليـا دونـما أي اعتبـار 

 )٤(.على فعالية الاجراءات القضائية التي تمارسها المحكمة

                                                        

  .٢٧٤شارون ويهارتا، المرجع السابق ، ص  )١(

محمـود شريـف بـسيوني ، المحكمـة الجنائيــة الدوليـة، نـشر نـادي القـضاة، مطــابع روز . د :  انظـر)٢(

  .١٦٦-١٦٥ ، ص ٢٠٠٢ اليوسف الجديدة ، القاهرة،

ل في المحكمة الجنائية الدوليـة ، رسـالة ماجـستير مقدمـة خالد عكاب العبيدي ، مبدأ التكام: انظر )٣(

 . ١١٠ ، ص ٢٠٠٤جامعة بابل / الى كلية القانون 

  .٧٩سلطان الشاوي،المرجع السابق، ص. د  : انظر)٤(



  
)٤٢٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

مـن النظـام الأسـاسي الى الكثـير مـن الانتقـادات ) ١٦(ولذلك تعرضت احكام نص المـادة 

 كانت اشد بكثير مما أثير حـول سـلطة مجلـس الامـن في مناقشات اللجنة التحضيرية والتي

 .في احالة دعوى ما على المحكمة

وطرحت الكثير من الآراء حول هذه المـادة، فـذهب رأي الى رفـع هـذه المـادة مـن النظـام 

ًكليــا، وذهــب رأي آخــر الى منــع مجلــس الامــن مــن تجديــد قــراره الخــاص بتعليــق نــشاط  

 .المحكمة

بعض دول أمريكا اللاتينية الى ان يكون التعليق لمرة واحدة هـذا وذهب رأي ثالث اقترحته 

وقد اقترحت بلجيكا عـلى ان يمـنح المـدعي العـام عـلى الاقـل سـلطة الحـصول عـلى ادلـة 

خلال فترة التعليق التي يقررها مجلس الامن ، الا ان جميـع هـذه الآراء قـد رفـضت وبقيـت 

  )١(.المادة كما هي
  

                                                        

  .٧٩ المرجع السابق ، ص : انظر)١(



 )٤٣٠( وا ا  ا   "ا رو م  و"  

ما ا  
 ودا ف ما  ا    

مـن النظـام الاسـاسي للمحكمـة تمـنح مجلـس الامـن سـلطة ) ١٦(ًاشرنا سابقا بأن المادة 

ايقـاف نـشاط المحكمــة بقـرار يــصدر عـن المجلــس وفـق شروط خاصــة تـستلزمها عمليــة 

 التصويت والتي تتمثل بضرورة حصول  اجماع من قبل الـدول الخمـس الدائمـة العـضوية ،

اضافة الى اصوات الاغلبية للأعضاء غير الدائمي العضوية، ويجـوز للمجلـس تجديـد هـذا 

 .الطلب بصورة غير مقيدة بقيد زمني

ًوهنا نلاحظ بأن مجلـس الامـن الـدولي يـستطيع ايقـاف نـشاط المحكمـة كليـا عـن طريـق 

ي تمـر بهـا ايقاف اجراءات التحقيق او ايقاف اجراءات المحاكمة باعتبارها من المراحل الت

 .الدعوى الجنائية

وبذلك فأن مجلس الامن الدولي يستطيع ان يطلب من المحكمة عدم البـدء أوالمـضي في 

ممارسة اعمالها القضائية حتـى وان كانـت المحكمـة قـد بـدأت بالفعـل الـسير بالتحقيقـات 

الجنائيــة، بــل حتــى وان بــدأت المحكمــة بــأجراءات المحاكمــة الجنائيــة في النظــر في 

  .وىالدع

أو    : اءات اف اا  
  

يستطيع مجلس الامن ان يطلب مـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ايقـاف نـشاطها القـضائي، 

 .سواء بدأت في اجراءات التحقيق ام لم تبدأ 

 ؤل ار ا ؟ ... و اءات ا دا   

للمحكمـة قـد تناولـت اجـراءات التحقيـق التـي من النظام الاسـاسي ) ٥٣(الواقع ان المادة 

يتبعها المدعي العام للمحكمة فيما يتعلق بالشروع بعملية التحقيق او البدء بعمليـة التحقيـق 

ًفعلى المدعي العام للمحكمة بادئ ذي بدء وبناءا على المعلومـات المتاحـة لـه ان يقـرر مـا 



  
)٤٣١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ر لجريمــة تــدخل في اختــصاص اذا كانــت هنالــك امكانيــة التحقيــق في القــضية محــل النظــ

  )١( .المحكمة الجنائية الدولية ، سواء اكانت هذه الجريمة قد ارتكبت او يجري ارتكابها

قـد رسـمت او ) ١(في فقرتهـا مـن النظـام الاسـاسي ) ٥٣(وهنا لابد من القـول بـأن المـادة 

ً قـرارا  يـصدرحددت مجموعة من المعايير والاسس التي يستند اليهـا المـدعي العـام عنـدما

 .بالشروع في التحقيق من اجل تحديد امكانية المباشرة بالتحقيق ام لا

 :في فقرتها الاولى تتمثل بالاتي ) ٥٣(وهذه الاسس بحسب ما جاءت به المادة 

ًالنظر في ما اذا كانت المعلومات المتاحة للمـدعي العـام تـوفر اساسـا معقـولا لديـه  - ً

 .تصاص المحكمة قد ارتكبت او يجري ارتكابهاللاعتقاد بأن هنالك جريمة تدخل في اخ

النظر في ما اذا كانت القضية موضوع النظر هي مقبولة او يمكـن ان تكـون مقبولـة اذا  -

مـن النظـام الاسـاسي كـأن ) ١٧(كانت داخلة ضـمن اختـصاص المحكمـة بموجـب المـادة 

ضائية تكــون الدولــة التــي لهــا اختــصاص النظــر في القــضية قــد بــاشرت بأختــصاصاتها القــ

 .بأجراء التحقيقات في القضية موضع البحث

 النظر فيما اذا كانت هنالك اسباب جوهرية تدعو المدعي العام الى الاعتقـاد بـأن اجـراء - 

 )٢(.التحقيق لا يحقق الغاية المقصودة، او لا يخدم مصالح العدالة

لومــات وهنـا نلاحــظ بــأن المـدعي العــام للمحكمــة يمتلــك سـلطة تقديريــة في ضــوء المع

 )٣(.المتاحة والمتوفرة لديه لتقرير مـا اذا كـان هنالـك اسـاس معقـول للـشروع بـالتحقيق ام لا

هذا من جهة، ومن جهة اخرى يلاحظ بأن المدعي العام للمحكمـة اذا مـا اسـتنتج ان هنالـك 

                                                        

  .١٧٥محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص .  د :انظر )١(

 . من النظام الاساسي للمحكمة )١(الفقرة) ٥٣(نص المادة:  انظر)٢(

  :مدخل الى المحكمة الجنائية الدولية، وثيقة صادرة عن منظمة العفو الدولية ذات الرمز ((: انظر)٣(

 )IOR/40/02/00(  



 )٤٣٢( وا ا  ا   "ا رو م  و"  

ًاساسا معقولا للشروع في اجـراءات التحقيـق، فأنـه لابـد بـادىء ذي بـدء ان يقـدم طلبـا الى  ًً

 وخـلال مرحلـة التحقيـق فـأن )١(.ة ما قبل المحكمة لكي تأذن له الاخيرة بأجراء التحقيقدائر

المدعي العام يباشر صلاحياته الممنوحـة اليـه مـن قبـل النظـام الاسـاسي للمحكمـة، فلـه ان 

ًيفحص ويجمع الادلة، وان يطلب حضور واستجواب الاشخاص وفقـا للتحقيـق، وكـذلك 

، كـما لـه اجـراء وعقـد اتفاقيـات لتـسهيل تعـاون الدولـة او حضور الشهود والمجنـي علـيهم

ًالمنظمــة الحكوميــة واتخــاذ مــا يــراه مناســبا مــن الاجــراءات الــضرورية لتــأمين سريــة 

 )٢(.المعلومات وحماية الاشخاص وحفظ الادلة

  التـــي تتبـــع خـــلال مرحلـــة  وهنـــا مـــن خـــلال الوقـــوف عـــلى اهـــم الاجـــراءات القانونيـــة

  )٣(.التحقيق

تـسبه مـن اهميـة خـلال مرحلـة المحاكمـة، فـأن مجلـس الامـن الـدولي يـستطيع ان وما تك

 . يودي بجميع هذه الاجراءات القانوية ويؤتي عليها

ًحيــث يــستطيع ان يــصدر قــرارا اســتنادا الى المــادة مــن النظــام الاســاسي للمحكمــة ) ١٦(ً

حـدة و الـواردة في ًوكذلك استنادا الى الصلاحيات المنوطة اليـه بمقتـضى ميثـاق الامـم المت

الفصل السابع، يستطيع ان يطلب مـن المحكمـة عـدم البـدء او المـضي في التحقيقـات التـي 

ًشـهرا قابلـة للتجديـد وبالتـالي فـأن قـرار مجلـس الامـن ) ١٢( يجريها المدعي العام لمـدة

ًبعدم المبـاشرة او المـضي في التحقيقـات تمثـل قيـدا صـارما عـلى اختـصاصات المحكمـة  ً

                                                        

 .من النظام الاساسي للمحكمة ) ٣(الفقرة ) ١٥(نص المادة :  انظر)١(

من النظام الاساسي للمحكمـة، وحـول تفـصيل اكثـر حـول هـذا ) ٣(الفقرة ) ٥٤(ادة نص الم:  انظر)٢(

 :الموضوع ، يراجع

 . ١٧٦محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية ، المرجع السابق، ص.  د -     

  من الجدير بالذكر بأن النظـام الاسـاسي للمحكمـة قـد تنـاول التحقيـق ومـا يتعلـق بـه مـن اجـراءات)٣(

 .من النظام الاساسي للمحكمة ) ٦٢-٥٣(قانونية في المواد من 



  
)٤٣٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 الدولية من حيث انه يغل يد المحكمة من المضي في النظـر في ايـة قـضية او دعـوى الجنائية

تحال اليها من قبل دولة طرف، او من قبل المدعي العام نفـسه دونـما أي اعتبـار الى اطـراف 

الــدعوى، ومــنهم المجنــى علــيهم، وكــذلك دون أي اعتبــار الى الاجــراءات القــضائية التــي 

ـــة، او اســـتدعاء الـــشهود وكـــذلك تمارســـها المحكمـــة ســـواء فـــيما    يتعلـــق بجمـــع الادل

 هذا من جهة ومن جهـة اخـرى فـأن قـرار مجلـس الامـن بأيقـاف )١(.احتمال هرب المتهمين

اجراءات التحقيق او عـدم البـدء بهـا اذا كـان مـن شـأنه ان يغـل يـد المحكمـة مـن النظـر في 

 بنظـر الـدعوى مـا دام في ًالدعوى ، فأن من شأنه ايضا ان يغل يد القـضاء الـوطني المخـتص

الاصل عدم تصور انعقاد المحكمة الجنائية الدولية القضائي اذا كان الاختـصاص القـضائي 

الـوطني للــدول الاطــراف غــير منعقـد في الحــالات التــي تقــرر فيهـا المحكمــة بــأن القــضاء 

  )٢(. ًالوطني غير راغب في تحقيق العدالة او غير قادر على ذلك اصلا
  

م    :ااءات اف ا  

ًسبق وان تناولنا سلطة مجلس الامن في ايقاف اجراءات التحقيق بقرار يـصدر عنـه اسـتنادا 

ًمن النظام الاساسي، وكـذلك اسـتنادا الى الفـصل الـسابع مـن ميثـاق الامـم ) ١٦(الى المادة 

ــراءات  ــاف اج ــن بإيق ــس الام ــلطة مجل ــنتناول س ــا س ــرع فأنن ــذا الف ــمن ه ــدة ، وض المتح

 )٣(.لمحاكمة القانونيةا

                                                        

سـلطان الــشاوي، .  د : وكـذلك١١٠ – ١٠٩  ص، خالـد عكـاب الزبيـدي ، المرجـع الـسابق: انظـر)١(

 .٧٩المرجع السابق، ص

  . ١٩٨ضاري خليل محمود وباسيل يوسف ، المرجع السابق، ص .  د : انظر)٢(

حكمة اجراءات المحاكمة وكل ما يتعلق بها من قواعد قانونية في المواد  تناول النظام الاساسي للم)٣(

 :ع يراجعضي ، وحول المزيد من التفصيل حول اجراءات المحاكمة وما يتعلق بها من موا٧٦ – ٦٣من 

   .١٨١ – ١٧٨ المحكمة الجنائية الدولية ، المرجع السابق، ص ،محمود شريف بسيوني. د 



 )٤٣٤( وا ا  ا   "ا رو م  و"  

والتــي تمــنح مجلــس الامــن ســلطة ايقــاف نــشاط المحكمــة ) ١٦(حيــث ان نــص المــادة 

ًالقضائي وفي أية مرحلة تكون عليها الدعوى ابتداء من مرحلة التحقيق، الى مـا قبـل اصـدار 

 الاحكام لمدة غير مقيدة بقيد زمني طالما ان وقف الاجراءات القانونية هو لمدة سـنة كاملـة

 )١(.قابلة للتجديد لمرات غير محدودة متى ما رأى مجلس الامن ذلك

ويترتب على ذلك بأن قرار مجلس الامن بإيقاف اجراءات المحاكمة يؤدي بطبيعة الحـال 

الى القضاء على جميع الاجراءات القانونيـة التـي تتبعهـا المحكمـة في مرحلـة المحاكمـة، 

جواب المتهم، وسماع شهادات المجنـى علـيهم والتي تتمثل في سماع اقوال الشهود، واست

فأن كل هذه الاجراءات لا تؤخذ بنظـر الاعتبـار، حيـث تلـزم المحكمـة بأرجـاء المحاكمـة 

ًبناء على قرار مجلس الامن الدولي لمدة اثني عشر شهرا قابلـة للتجديـد بحيـث يـؤثر ذلـك  ً

 .ية القضائية وعلى حسن سير عملهاًسلبا على سير العمل

 

  
  
  

  
  

  
  
    

  

                                                        

  .١٩٨ل وباسيل يوسف، المرجع السابق، صضاري خلي. د : انظر )١(



  
)٤٣٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ا ا  
ا  ولون ا و ا   

في الواقع يمكن القـول بـأن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لا تملـك، عـلى عكـس المحـاكم 

الوطنية، سلطات تنفيذ القانون بـصورة مبـاشرة، مـا عـدا سـلطات التحقيـق المحـدودة التـي 

تقــوض نظــام العدالــة الجنائيــة في تمارســها المحكمــة في حالــة اســتثنائية واحــدة وهــي ان ي

ً لا تستطيع ان تنفذ امـرا بـالقبض عـلى أي شـخص او تفتـيش – أي المحكمة –الدولة، فهي 

منزل او منشأة او اجبار الشهود على المثول امامها ، مالم توافـق الـدول عـلى ان تقـوم بـذلك 

تعاون معها الدول التـي ومن ثم بات من المهم لفعالية اداء المحكمة لواجباتها القضائية ان ت

ًصدقت على نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية أي الـدول الاطـراف تعاونـا تامـا  ً

 .منذ فتح باب التحقيق وحتى مرحلة تنفيذ الحكم

ًولذلك نجد أن النظام الاساسي للمحكمة يلزم الـدول الاطـراف أن تتعـاون تعاونـا تامـا مـع  ً َ

 في التحقيــق والملاحقــة القــضائية للجــرائم الواقعــة في نطــاق المحكمــة الجنائيــة الدوليــة

  )١(.ولايتها القضائية

ُكما يلزم النظام الاساسي للمحكمة الدول الاطراف في ان تكفل اتاحة الاجـراءات اللازمـة 

) ٩(بموجب قوانينها الداخلية لتحقيق جميع اشكال التعـاون المنـصوص عليهـا في البـاب  

ّالتــي فــصلت التزامــات الــدول  ازاء التعــاون مــع المحكمــة الجنائيــة مــن النظــام الاســاسي و

الدولية  ويعني هذا الالتزام ان كل دولة طرف يجب ان تزيـل مـن الاجـراءات المعمـول بهـا 

                                                        

ًتتعاون الدول الاطراف وفقـا لأحكـام هـذا (( من النظام الاساسي للمحكمة على ) ٨٦( تنص المادة )١(

ًالنظام الاساسي تعاونا تاما مع المحكمـة فـيما تجريـه في اطـار اختـصاص المحكمـة مـن تحقيقـات في  ً

  .))الجرائم والمقاضاة عليها 



 )٤٣٦( وا ا  ا   "ا رو م  و"  

لـديها أيـة عقبـات تعرقـل التعـاون وتـضمن ان يلـزم  قانونهـا الـوطني المحـاكم والـسلطات 

 )١(. طلـبت المحكمة ذلكالاخرى بالتعـاون التام مع المحكمة كلمـا

َولــذلك نجــد أن النظــام الاســاسي للمحكمــة قــد تــضمن العديــد مــن مظــاهر تعــاون الــدول 

الاطراف مع المحكمة كتأكيد عـلى مظـاهر التعـاون بـين الـدول الاطـراف والمحكمـة، مـع 

 بـل )٢(ملاحظة ان هذا التعاون لايقتصر فقط عـلى مجـرد تقـديم شـخص مـا الى المحكمـة، 

ــة امتــد ليــشم ــيش والحجــز وحماي ــذ اوامــر التفت ــة وتنفي ل اعــمال التحقيقــات وجمــع الادل

 )٣(.المجنى عليهم والشهود والمحافظة على الادلة

                                                        

تكفـل الـدول الاطـراف اتاحـة الاجـراءات (( من النظام الاساسي المحكمة على ) ٨٨(ادة  تنص الم)١(

 .))نينها الوطنية  لتحقيق جميع اشكال التعاون المنصوص عليها في هذا الباب االلازمة بموجب قو

  .١١٦خالد عكاب العبيدي، المرجع السابق، ص : انظر)٢(

ثـل الـدول تتم(( لمحكمـة في فقرتهـا الاولـة الاولى عـلى من النظـام الاسـاسي ل) ٩٣( تنص المادة )٣(

ًالاطراف وفقا لأحكام هذا الباب وبموجب اجراءات قوانينها الوطنية، للطلبات الموجهة من المحكمـة 

 :ة التقديم المساعدة التالية فيما يتصل بالتحقيق  او المقاض

 .تحديد هوية ومكان وجود الاشخاص او موقع الاشياء   - أ

ير الخـبراء اللازمـة ارة بما فيها الشهادة بعد تأدية اليمين ، وتقديم الادلة بما فيها اراء وتقجمع الادل  -  ب

 .للمحكمة 

 . استجواب الشخص محل التحقيق او المقاضاة -جـ

 . ابلاغ المستندات ، بما في ذلك المستندات القضائية -د

 . تيسير مثول الاشخاص طواعية كشهود او كخبراء امام المحكمة -هـ

 ) .٢( النقل المؤقت للأشخاص على النحو المنصوص عليه في الفقرة -و

 . فحص الاماكن او المواقع ، بما في ذلك اخراج الجثث وفحص مواقع القبور -ز

 . تنفيذ اوامر التفتيش و الحجز -ح

 . توفير السجلات والمستندات ، بما في ذلك السجلات والمستندات الرسمية -ط



  
)٤٣٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

َومــن خــلال مــا تقــدم نلاحــظ أن النظــام الاســاسي للمحكمــة يلــزم الــدول الاطــراف فيــه ان 

ًتتعــاون مــع المحكمــة تعاونــا تامــا في اطــار اختــصاص المحكمــة  ً .ر ا ؤل و

             ون   ا ا  افطا  ولا  ،ا
  ا؟

حقيقة الامر فانـه لايوجـد شرط عـام وصريـح في النظـام الاسـاسي نفـسه يلـزم الـدول غـير 

في فقرتهـا الخامـسة تجيـز للمحكمـة ) ٨٧(الاطراف بالتعاون مع المحكمة، غير ان المادة 

ّولية ان تدعو اية دولة من الدول التي لم تصدق عـلى النظـام الاسـاسي الى تقـديم الجنائية الد

ًالمساعدة بناء على اتفاقية خاصة، فاذا ما انضمت  دولة مـا الى اتفاقيـة مـن هـذا النـوع فأنهـا 

ًتــصبح ملزمــة بالامتثــال الى طلبــات المــساعدة الموجهــة اليهــا مــن المحكمــة اســتنادا الى 

 )١(.برم بين هذه الدولة غير الطرف والمحكمة الجنائية الدوليةالاتفاق الخاص الم

ــدول  ــات ال ــق بالتزام ــا يتعل ــدول ســواء م ــة عــلى عــاتق ال ــات المترتب ًواســتنادا الى الالتزام

الاطراف بموجب النظام الاساسي فيما يتعلق بالتعاون مع المحكمة ، ام ما يتعلق بالتزامـات 

اص فـيما يتعلـق بالتعـاون مـع المحكمـة ، فأننـا الدول غير الاطـراف بموجـب الاتفـاق الخـ

سنتناول في هذا المبحث مسألة عدم تعاون الدول مع المحكمـة مـن خـلال سـلطة مجلـس 

                                                                                                                                               

 .ليهم والشهود والمحافظة على الادلة  حماية المجنى ع-ي

 تحديــد وتعقــب وتجميــد او حجــز العائــدات والممتلكــات والادوات المتعلقــة بــالجرائم بفــرض -ك

 . في النهاية دون المساس بحقوق الاطراف الثالثة الحسنة النية امصادرته

رض تيـسير اعـمال ه قـانون الدولـة الموجـه اليهـا الطلـب ، بفـضر أي نوع اخر مـن المـساعدة لا يحـ-ل

 .))التحقيق والمقاضاة المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة 

للمحكمة ان تدعو أي دولة غير طـرف في (( من النظام الاساسي على ) ٥(الفقرة ) ٨٧( تنص المادة )١(

ص او هذا النظام الاساسي الى تقديم المساعدة المنصوص عليها في هذا الباب على اسـاس ترتيـب خـا

 ...)) اتفاق مع هذه الدولة او على اساس مناسب آخر 



 )٤٣٨( وا ا  ا   "ا رو م  و"  

الامن تجاه الدول الاطـراف وغـير الاطـراف في النظـام الاسـاسي للمحكمـة في حالـة مـا اذا 

) ب(ضى الفقـرة كانت القضية تنظر فيها المحكمة هي محالـة مـن قبـل مجلـس الامـن بمقتـ

 .من النظام الاساسي للمحكمة) ١٣(من المادة 

ــاول هــذا المبحــث بتقــسيمه الى مطلبــين ، اولهــما يتنــاول ســلطة  ــا ســوف نتن ولــذلك فأنن

وثانيهما يتناول سلطة مجلس الامـن تجـاه الـدول غـير . مجلس الامن تجاه الدول الاطراف

 .الاطراف

  



  
)٤٣٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  ا اول
ه ا ا  افطول ا  

سبق وان رأينا بأن الدول الاطراف في النظام الاساسي للمحكمة تكون ملزمـة بتقـديم كافـة 

  )١(. اشكال التعاون اللازمة لممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصاتها القضائية

                    ا  افطول اا    ذا ، ؤل ار ا  و
 ون ؟ا ا ت ا  

حقيقة الامر فأن النظام الاساسي تناول مسألة عدم امتثال الـدول الاطـراف لطلبـات التعـاون 

مـن النظـام ) ٥(في الفقـرة ) ٨٧(الموجهة اليهـا مـن المحكمـة ، وهـو مـا جـاءت بـه المـادة 

ون مقـدم مـن في حالـة عـدم امتثـال دولـة طـرف لطلـب تعـا:(( الاساسي لتنص على ما يـأتي

المحكمة بما يتنافى واحكام هذا النظام الاساسي ويحول دون ممارسـة المحكمـة وظائفهـا 

ًوسلطاتها بموجب هـذا النظـام ، يجـوز للمحكمـة ان تتخـذ قـرارا بهـذا المعنـى وان تحيـل 

المسألة الى جمعية الدول الاطراف او الى مجلس الامـن اذا كـان مجلـس الامـن قـد احـال 

 ))لمحكمةالمسألة الى ا

ًوبناء على ما تقدم فأنه اذا ما قررت المحكمة الجنائيـة الدوليـة بـأن دولـة مـا هـي طـرف في 

نظـام رومـا الاسـاسي لم تمتثـل لطلبـات التعـاون الموجهـة اليهـا فحينئـذ تحـال مـسألة عـدم 

 . الامتثال الى مجلس الامن للنظر في هذه المسألة

       ا   ،ؤل ار ا  و       ا مماءات ا
  ا    ون او اف  ا ؟

لم ) ٨٧(مـن المـادة ) ٧(ًحقيقة الامر فأن النظام الاساسي للمحكمة وخـصوصا في الفقـرة 

تتطرق الى الاجراءات القانونية اللازمة التي يتخذها مجلس الامن في حالة عـدم امتثـال أي 

 .طلبات التعاون الموجهة اليها من المحكمةدولة طرف ل

                                                        

  .١٣٢ عادل ماجد ، المرجع السابق ، ص)١(



 )٤٤٠( وا ا  ا   "ا رو م  و"  

    لكن ينبغي ان نلاحظ هنا بأن مجلس الامن وعند احالة أي دعوى مـا الى المحكمـة فأنـه 

ــم  ــاق الام ــن ميث ــسابع م ــصل ال ــب الف ــه بموج ــة ل ــلاحياته الممنوح ــب ص ــصرف بموج   يت

  )١(.المتحدة

ونيـة الموجـودة في ميثـاق وبالتالي فأن مجلـس الامـن يـستطيع اسـتخدام الاجـراءات القان

 )٢(.الامم المتحدة والواردة في الفصل السابع لأنجاز وظائفه

فاذا ما احالت المحكمة الجنائية الدولية مـسألة تتعلـق بعـدم تعـاون دولـة طـرف في النظـام 

ــن  ــذ التزاماتهــا تجــاه المحكمــة، وقــرر مجلــس الام الاســاسي معهــا ، او انهــا اخلــت بتنفي

ًمن ميثـاق الامـم المتحـدة بـأن تلـك الحالـة تمثـل تهديـدا للـسلم ) ٣٩(ة ًواستنادا الى الماد

والامن الـدوليين، فأنـه مـن الممكـن لـه ان يطبـق الاجـراءات القانونيـة والـواردة في الفـصل 

 .السابع من ميثاق الامم المتحدة

فلـه عــلى سـبيل المثــال ان يتخـذ الاجــراءات القانونيـة غــير العـسكرية والــواردة في المــادة 

من الميثاق، وله ان يطلب من اعضاء الامم المتحدة تطبيق هـذه الاجـراءات القانونيـة ) ٤١(

والتي يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديديـة والبحريـة والجويـة 

ًوالبريـة والبرقيـة واللاســلكية وغيرهـا مـن وســائل المواصـلات وقفـا جزئيــا او كليـا، وقطــع  ً ً

 .لوماسيةالعلاقات الدب

ــضى المــادة  ــه ان يتخــذ وبمقت ــراءات ) ٤٢(كــما يجــوز ل ــم المتحــدة ، اج ــاق الام ــن ميث م

عسكرية تتمثل في استخدام القوات الجوية والبحرية والبرية من اجـل حفـظ الـسلم والامـن 

 )٣(.الدوليين او لأعادته الى نصابه

                                                        

 .من النظام الاساسي للمحكمة ) ب(الفقرة ) ١٣( نص المادة : انظر)١(

  .٨٠سلطان الشاوي، المرجع السابق، ص.  د:انظر )٢(

 .من ميثاق الامم المتحدة ) ٤٢(ة  نص الماد:  انظر)٣(



  
)٤٤١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

     رو م  فط  رأت دو  ذا ،ؤل ار ا و  ا  ن 
    ط اون  ا اط ؟

من النظام الاساسي وفي احوال محـددة بـشدة تجيـز أن تـرفض ) ٧٢(في الواقع فأن المادة 

الدولـة الامتثـال لطلبــات الافـصاح عـن المعلومــات او تقـديم الوثـائق التــي تـرى انهـا تــضر 

ً مـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ســعيا الى بمـصالح الامـن الـوطني، عـلى ان تتـشاور الدولـة

التماس طرق بديلة يمكن من خلالها تقديم المعلومات والوثائق، كـأن يـتم ذلـك في جلـسة 

سرية او جلسة خاصة يقتصر الحضور فيهـا عـلى الدولـة المعنيـة، او ان يـتم الحـصول عـلى 

لدولـة عـلى رفـض ّالمعلومات او الادلة من مصدر آخر او في شـكل آخـر، فـاذا مـا اصرت ا

الطلب، ورأت المحكمة ان الادلة هامة ولازمة لتحديد بـراءة او ادانـة المـتهم وان الدولـة لا 

تجيـز لهـا ان ) ٧(في الفقـرة ) ٨٧(تمتثل لألتزاماتها بموجـب النظـام الاسـاسي فـأن المـادة 

تحيــل الامــر مــثلما هــو الحــال عنــد رفــض أي ضرب اخــر مــن ضروب التعــاون معهــا الى 

الــدول الاطــراف او الى مجلــس الامــن في حالــة مــا اذا كانــت الــدعوى محالــة مــن جمعيــة 

 .مجلس الامن اليها لأتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن

  

                                                                                                                                               

 IOR( تعـاون الـدول مـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ، وثيقـة منظمـة العفـو الدوليـة ذات الرمـز :انظـر

 .٤، ص) 40/10/00

  .١٣٧ عادل ماجد ، المرجع السابق ، ص: وانظر كذلك-



 )٤٤٢( وا ا  ا   "ا رو م  و"  

ما ا  
    ا ه اول  اطاف

يـح سبق وان رأينا بأن النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا يحتوي على نـص صر 

يفرض من خلاله التزامات على الدول غير الاطراف بالتعاون مع المحكمة ، ولكـن يلاحـظ 

 أي الــدول غــير –ّبــأن النظــام الاســاسي يخــول المحكمــة ان تتفــق مــع أي مــن تلــك الــدول 

مـن النظـام ) ٨٧(من المادة ) ٥(ً على شرط التعاون طبقا لما هو وارد في الفقرة –الاطراف 

 .الاساسي

  و                افطا  ول  لا   ،ؤل ار ا
  ون  ا   ود اق ص  ا ؟

الواقــع ان النظــام الاســاسي تنــاول مــسألة تعــاون الــدول غــير الاطــراف مــع المحكمــة عــلى 

ُبمقتـضاه تلـزم الاخـيرة اساس الاتفاق الخاص الذي تبرمه المحكمة  مع هذه الدولة والذي 

 .بتقديم المساعدة المنصوص عليها في الباب التاسع من النظام الاساسي للمحكمة

اما في حالة تعاون الدول غير الأطرف مع عـدم وجـود اتفـاق خـاص بينهـا وبـين المحكمـة 

 .فأن النظام الاساسي لم يتناولها بالذكر

لة ما الى المحكمة وتتعلـق بأحـدى ولكن نستطيع القول بأن مجلس الامن عندما يحيل حا

الدول غير الطرف في النظام الاساسي، فأن هذه الاخـيرة تكـون ملزمـة بقـرار مجلـس الامـن 

ًالدولي في حالة ما اذا كانت عضوا في الامـم المتحـدة، حيـث يترتـب عليهـا التـزام قـانوني 

 )١(.بمقتضى ميثاق الامم المتحدة بتنفيذ قرارات مجلس الامن وتطبيقها

                                                        

يتعهـد اعـضاء الامـم المتحـدة بقبـول (( من ميثاق الامم المتحـدة عـلى مـا يـلي ) ٢٥( تنص المادة )١(

 )) وتنفيذها وفق هذا الميثاق جلسالمقرارات 



  
)٤٤٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ًاما في حالة اذا لم تكن الدولة غير الطرف عـضوا في الامـم المتحـدة فأنـه يلاحـظ  بأنهـا لا 

ًتكون ملزمة قانونيا بقرار مجلس الامن الدولي، وبالتالي فأنها لن تكون ملزمة بالتعاون مـع 

ًالمحكمة مالم تبرم اتفاقا خاصا بينها وبين المحكمة يتناول تنظيم التعاون فيما بينهما  ً. 

ومن خلال ما تقدم يلاحظ بأن قرار مجلس الامن ليس فقط يتسع ليـشمل ولايـة المحكمـة 

ًبالنسبة للدول غير الاطراف في النظام الاساسي بل يمتد ليـشمل ايـضا الالتزامـات المتعلقـة 

بالتعاون الكامل بين الدولة غير الطرف والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة بالـشكل الـذي يـساعد 

 بغـض النظـر فـيما اذا كـان هنالـك اتفـاق )١(.رسة اختـصاصاتها القـضائيةالمحكمة على مما

 .خاص بين الدولة غير الطرف والمحكمة ام لا

و ر اؤل ا ، اي     ال او  اف           
  ت اون ا ا  ا ؟ 

ألة عـدم تعـاون الـدول غـير الاطـراف مـع المحكمـة في الواقع ان النظام الاساسي تناول مس

 :اذ تقضي) ٥(في الفقرة) ٨٧(المادة

للمحكمة ان تـدعو أي دولـة غـير طـرف في هـذا النظـام الاسـاسي الى تقـديم المـساعدة (( 

المنصوص عليها في هذا الباب على اساس ترتيب خاص او اتفـاق مـع هـذه الدولـة او عـلى 

ًع دولة غير طرف في هذا النظام الاسـاسي عقـدت ترتيبـا خاصـا أي اساس آخر في حالة امتنا ً

ًاو اتفاقا مع المحكمة عن التعاون بخصوص الطلبات المقدمة بمقتضى ترتيب او اتفـاق مـن 

هذا القبيل، يجوز للمحكمة ان تخطر بـذلك جمعيـة الـدول الاطـراف او مجلـس الامـن اذا 

 . ))كان مجلس الامن قد احال المسألة الى المحكمة

ــأن المحكمــة تــستطيع ان تحيــل مــسألة عــدم تعــاون دول غــير طــرف في النظــام  ولــذلك ف

 . الاساسي الى مجلس الامن للبت في هذه القضية

                                                        

  .٨٠ص سلطان الشاوي، المرجع السابق،.  د)١(



 )٤٤٤( وا ا  ا   "ا رو م  و"  

ويترتب على ذلك بأن المحكمة يجوز لها عندما يحيل اليهـا مجلـس الامـن حالـة تنطـوي 

وجــب الفــصل عــلى تهديــد للــسلم والامــن الــدوليين ان تطلــب منــه ان يــستخدم ســلطاته بم

ــات  ــع طلب ــراف م ــدول غــير الاط ــاون ال ــضمان ان تتع ــم المتحــدة ل ــاق الام ــن ميث ــسابع م ال

 )١(.المساعدة المقدمة اليها من المحكمة

  

 

       

   

 

  
  

                                                        

  .٢، المرجع السابق، ص )IOR 40/10/00 (:وثيقة منظمة العفو الدولية ذات الرمز : انظر)١(



  
)٤٤٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

اا  ا  
ا  ا   ما و   

الاسـاسي للمحكمـة من النظام ) ١٦(ًاشرنا فيما سبق بأن مجلس الامن واستنادا الى المادة

ًيستطيع ايقاف البدء او المضي في اجـراءات التحقيـق او المحاكمـة لمـدة اثنـي عـشر شـهرا 

ًوهو في هذا كله مستندا الى سلطاته الممنوحة له بموجب الفـصل الـسابع مـن ميثـاق الامـم 

 .المتحدة

عي العـام ففي حالة الدعاوى المحالة من قبل الدول الاطراف او في حالـة مـا اذا كـان المـد

ً يـستطيع ان يـصدر قـرارا بمقتـضاه يطلـب  الامـنمجلسهو الذي باشر بإجراء التحقيق فأن 

مــن المــدعي العــام ايقــاف البــدء او المــضي في اجــراءات التحقيــق، او ان يطلــب ان تتوقــف 

المحكمــة في المبــاشرة بــإجراءات المحاكمــة في الــدعوى محــل النظــر أي عــلى اســاس 

 .لمحكمةالحالة المعروضة امام ا

 في مــنح  الامــنمجلــسوهنـا وفي ظــل اطــار هــذا المبحـث فأننــا ســنتناول مــدى صـلاحية 

مـن النظـام ) ١٦(ًحصانة مستقبلية في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية ، اتساقا مع المـادة 

اولى ) ٤٥٧٢( في جلـسته رقـم الامـنس مجلـ اصـدر ٢٠٠٢/تمـوز / ١٢ففي . الاساسي 

، والـذي ١٤٢٢من النظام الاساسي للمحكمة وهو القرار ) ١٦(لمادة قراراته المستندة الى ا

بمقتضاه تم منح حصانة مستقبلية مـن المثـول امـام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ولمـدة اثنـي 

ًعشر شهرا في حالة اثارة اية قـضية تتعلـق بمـسؤولين او مـوظفين حـاليين او سـابقين تـابعين 

ومـا الاسـاسي فـيما يتـصل بـأي عمـل او اغفـال يتعلـق ًلدولة مساهمة ليست طرفا في نظام ر

 .بالعمليات التي تشنها الامم المتحدة او تأذن بها

 يقـضي بتجديـد القـرار ٢٠٠٣/حزيران /١٢ في ١٤٨٧ً قرارا رقم   الامنمجلسثم اصدر 

 . ًالسابق ذكره ولمدة اثني عشر شهرا) ١٤٢٢(رقم 



 )٤٤٦( وا ا  ا   "ا رو م  و"  

تقسيمه الى مطلبين اولهـما يتنـاول قـرارات ومن خلال ما تقدم فأننا سنتناول هذا المبحث ب

ــاول تقــدير قــرارات  ــانيهما يتن  في مــنح  الامــنمجلــسمجلــس الأمــن بمــنح الحــصانة، وث

 .الحصانة 

  



  
)٤٤٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  ا اول
    ا  امتارا

 لقراري الحصانة لا بد ان نـشير  الامنمجلسبداية وقبل الدخول في موضوع احداث تبني 

موعة من الـدول كانـت تعـارض مـشروع انـشاء محكمـة جنائيـة دوليـة دائمـة بأن هنالك مج

على اساس اعتبارات تتعلق بالسيادة الوطنية للدول، او غيرها من الاعتبارات، ولـذلك نجـد 

ًبأن عددا من الدول قد صوتت ضد مشروع انشاء محكمة جنائية دولية خلال اعـمال مـؤتمر 

ت المتحــدة واسرائيــل والــصين والعــراق وليبيــا رومــا ومــن ضــمن هــذه الــدول هــي الولايــا

 )١(.وقطر

وهنا نلاحظ بأنه على الرغم من اعتراضات بعض الدول عـلى انـشاء محكمـة جنائيـة دوليـة 

 .الا انها لم تذهب الى ما ذهبت اليه الولايات المتحدة لتقويض المحكمة 

م الاسـاسي للمحكمـة فعلى الرغم من ان الولايات المتحدة الامريكية قد وقعت على النظـا

 ارسـل وكيـل وزيـر ٢٠٠٢/ مـايس  / ٦ الا انـه بتـأريخ ٢٠٠٠/ كانون الاول / ٣١بتأريخ 

برسالة الى الامين العـام للأمـم المتحـدة يبـين فيهـا  )  John Bolton(الخارجية الامريكية 

ًبــأن الولايــات المتحــدة لا تنــوي ان تــصبح طرفــا في نظــام رومــا الاســاسي ولا يترتــب عــلى 

 )٢(. اية التزامات قانونية٢٠٠٠/ كانون الاول  / ٣١وقيعها عليه في تأريخ ت

                                                        

ات التي تقدمت بها الدول هو ما جاءت به كلا مـن الـصين والعـراق والولايـات ض من ضمن الاعترا)١(

ما وكذلك . لا يمكن ان يكون  لهيئة تتجاوز الحدود القومية السلطة على مقاضاة مواطنيها المتحدة بأنه 

دخال ابعاد السكان المدنيين الى الارض التي تحتلها حكومة مـا في به اسرائيل من معارضتها لإتقدمت 

  .٢٨١ارتا، المرجع السابق، ص يه شارون و:تعريف جرائم  الحرب، في هذا الخصوص يراجع

(2) ((Text of the Letter to Un Secretary General Kofi Anan from under 
secretary of state for Arms control and international security John R . 
Bolton)).  



 )٤٤٨( وا ا  ا   "ا رو م  و"  

ومن خلال الوقائع العملية يلاحظ بان الولايات المتحدة الأمريكيـة قـد اتخـذت مجموعـة 

من الأليات القانونيـة والـسياسية سـواء عـلى الـصعيد الـداخلي ام عـلى الـصعيد الـدبلوماسي 

لى تقـويض عمـل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، وكـذلك الدولي والتـي سـعت مـن خلالهـا ا

السعي بقدر الإمكان الى استثناء المواطنين الأمريكيين من المثول امـام المحكمـة الجنائيـة 

 .الدولية

  حاولت السيطرة)١(عيد الدبلوماسي الدولي،ــولذلك فان الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الص

                                                        
من الجدير بالذكر بانه على الصعيد الداخلي، فان الموقف الرسـمي للولايـات المتحـدة الأمريكيـة  )١(

والـصادر بـالقرار ) ASBA(تمثل بقـانون حمايـة اعـضاء القـوات المـسلحة الأمريكيـة ازاء المحكمة ي

 ويـتلخص ٢/٥/٢٠٠٢والـذي وقـع عليـة الـرئيس الأمريكـي جـورج بـوش في ) HR 4775(م ـــرق

 :جوهره بما ياتي 

 .حظر كافة اشكال التعاون الأمريكي مع المحكمة الجنائية الدولية  -أ

لقوات المسلحة الأمريكية في بعض عمليات حفظ السلام التابعة للامـم الحد من امكانية مشاركة ا -ب

ركة القوات المسلحة الأمريكية الأ في العمليات التـي تنفـذ عـلى اراضي اح بمشمالمتحدة بحيث لن يس

رفـا في نظـام رومـا الأسـاسي،او ان رئـيس الولايـات المتحـدة يمكـن لـه الـسماح للقـوات طة ليست لدو

 : كة في العمليات الأخرى بشريطة استيفاء احد الشروط الثلاثة التالية الأمريكية بالمشار

 صدور قرار من مجلس الأمن يضمن حصانة القوات المسلحة الأمريكية ،او عـدم سريـان اختـصاص -

ود اتفاقيــات ثنائيــة بــين جــالمحكمـة الجنــائي عــلى الأراضي التــي تنفــذ فيهــا العمليـات العــسكرية ،او و

 الأمريكية والدولة التي تتم فيها العمليات العسكرية تمنع تـسليم الجنـود الأمـريكيين الولايات المتحدة

الى أي طرف ثالـث الأ بموافقـة الطـرف الأول ،او اذا كانـت هنالـك مـصلحة قوميـة تـبرر المـشاركة في 

 .العملية المعنية 

 .حظر احالة أي وثائق الى المحكمة تتعلق بالأمن القومي  -ج 

 .دقت على نظام روما الأساسي ا ايه مساعده عسكرية لاغلب الدول التي صحظر تقديم -د 

فع التقارير التفصيلية من قبل الرئيس الى الكونغرس فيما يتعلق بالتحالفات العسكرية التي تشارك  ر-هـ 

 كانية خضوع اعضاء القوات المسلحة الأمريكيةمفيها الولايات المتحدة الأمريكية ،وذلك فيما يتعلق با

لاوامر تنفيذية صادرة عن ضباط اجانب ينطبق عليهم اختصاص المحكمة الجنائية باعتبارهم من رعايـا 

 .احدى الدول الأطراف فيها 

يرخص الرئيس باستخدام كافـة الوسـائل الـضرورية والملائمـة لتحريـر أي مـواطن امريكـي تعتقلـة  -و

 .المحكمة الجنائية 



  
)٤٤٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ولية من خلال مجلس الامن عن طريق منح الاخير سلطة على اختصاص المحكمة الجنائية الد

 ٢٠٠٢ / ١٤٢٢ًلوقف التحقيق او المقاضاة، وهو ما تم فعلا بإصدار مجلـس الامـن قـرار رقـم 

ــم  ــرار رق ــدودة ازاء ٢٠٠٣ / ١٤٨٧وق ــة غــير مح ــضاهما اضــفاء حــصانة تام ــم بمقت ــذي ت  وال

اليين او الـسابقين التـابعين لدولـة المحكمة الجنائية الدولية على المـسؤولين او المـوظفين الحـ

ًمساهمة ليست طرفا في نظام روما الاساسي فيما يتصل باي عمل او اغفال يتعلق بالعمليات التي 

 )١(.تعد لها الامم المتحدة او تأذن بها

     ؤل ار ا اول            . و ا  دا  اث اا  
  ار  ام ؟

 أي خــلال جلــسة مجلــس ٢٠٠٢/يونيــو/٣٠ة الامــر ان بدايــة الاحــداث تعــود الى حقيقــ

، فخلال هذه الجلسة تقدم الامين العام للأمم المتحدة بتقريره عـن (٤٥٦٣(الامن المرقمة 

بعثـة الامــم المتحـدة في البوســنة والهرسـك بغيــة الحــصول عـلى قــرار مـن مجلــس الامــن 

ٌ كما وتقدم كل مـن روسـيا والمانيـا وايرلنـدا وايطاليـا )٢(لتمديد مدة البعثة لستة اشهر اضافية،

وبلغاريا وفرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا وايرلندا الـشمالية والنـروج بمـشروع قـرار الى 

  )٣(.المجلس يهدف الى تمديد مهمة البعثة

                                                                                                                                               
وليــة لحقــوق الأنــسان حــول الأمــم المتحــدة والمحكمــة التقريــر الأخــير للفدراليــة الد: انظــر -

الحملة الأمريكية ضد المحكمة الجنائيـة الدوليـة  :لا للاستثناء المريكي(الجنائية الدولية تحت عنوان 

 ١٦/٥/٢٠٠٣منشور عـلى الـشبكة الدوليـة للمعلومـات بتـاريخ . ٥ص )تحت ستار مكافحة الأرهاب

 .لمحكمة الجنائية الدولية ،وعلى موقع التحالف العربي من اجل ا

 www.acicc .org / document .html 
 :طلاع على النص القانوني باللغة الأنكليزية يراجع وللأ

( Amrecan Service – Members Protection Act (ASPA) 
 

- (www.derechos.org/nizkor/icc/ASPA24jul02.htm)  
 التقريـر الاخـير : ، وكـذلك٢٠٠خليـل محمـود وباسـيل يوسـف ، المرجـع الـسابق ، ص. د :  انظر)١(

  .٣للفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، المرجع السابق ، ص

(٢) ((Report Of The Secretary–General on The United Nation Mission 

Bosnia and Eerzgovian ))                                                              
 S/2002/618:والصادر بالوثيقة        

  ) S/2002/712   ( :الوثيقة ذات الرمز:  انظر)٣(



 )٤٥٠( وا ا  ا   "ا رو م  و"  

وقبل شروع مجلس الامن في عملية التصويت على مشروع القرار المعروض عليـه، اشـار 

لقـد اسـهمت الولايـات المتحـدة، وستواصـل (( ًب الولايات المتحدة الامريكية قائلا مندو

الاسهام في الحفاظ على السلم والامن في البلقـان وفي جميـع ارجـاء العـالم، والمـساهمة 

بموظفيهـا تـدلل عــلى التـزام بالـسلم والامــن الـدوليين، الامـر الــذي يمكـن ان ينطـوي عــلى 

شاركين في حفـظ الـسلام، وبعـد قبـول تلـك المخـاطر صعاب ومخـاطر تمـس اولئـك المـ

لتعريض الناس لحـالات صـعبة وخطـرة في خدمـة النهـوض بالـسلم والاسـتقرار، فأننـا لـن 

نطلــب إلــيهم قبــول مخــاطر إضــافية تتمثــل في المقاضــاة المسيــسة امــام محكمــة لا تقبــل 

حكمـة حيـز النفـاذ حكومة الولايات المتحدة ولايتها القضائية على رعاياها ومع دخـول الم

ان : لا بــد ان تحــل هــذه المــشكلة ولكــن بطريقــة تأخــذ بعــين الاعتبــار حقيقتــين راســختين

ــات  ــن الولاي ــدولي، لك ــسلام ال ــات حفــظ ال ــد المــشاركة في عملي ــات المتحــدة تري الولاي

المتحـدة وهـي ضــامن رئيـسي للـسلم والامــن في جميـع انحـاء العــالم وعـضو مؤســس في 

 تقبـل بولايـة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة عـلى حفظـة الـسلام الـذين الامم المتحـدة لا ولـن

 .تسهم بهم في العمليات التي تشنها وتأذن بها الامم المتحدة

ان اقتراحنا يدعو الى انشاء حصانة لحفظ السلام الذي تقـوم بـه الامـم المتحـدة وهـو يبنـى 

ــدة وواردة ــم المتح ــة الام ــل في منظوم ــن قب ــا م ــترف به ــصانات مع ــلى ح ــات ع  في الاتفاق

المتعلقة بوضع القوات ووضع البعثة ، ومعاهدة روما نفسها تعترف بمفهـوم الحـصانة، فـاذا 

قــرر مجلــس الامــن ان قدرتــه عــلى صــون الــسلام والامــن الــدوليين ســوف يعززهــا اعطــاء 

لـذلك فـأن الولايـات المتحـدة قـد ... حصانة لحفظ السلام جاز له ان يعطي تلك الحـصانة 

 ولذلك فأن المقترحات الامريكية كانت تتركـز عـلى تبنـي احـد )١())  القرارصوتت ضد هذا

                                                        

 ٢٠٠٢/حزيــران /٣٠في ) ٤٥٦٣( المعلومـات مــستمدة مــن محـضر جلــسة مجلــس الامـن رقــم )١(

 :والصادر بالوثيقة 

S/PV . 4563 



  
)٤٥١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ــة : قراريهــا المقترحــين الاول يمــنح حــصانة شــاملة مــن المقاضــاة امــام المحكمــة الجنائي

الدولية لمواطني الدول غير الاطراف في نظام رومـا الاسـاسي والمـساهمة في قـوات حفـظ 

 ويمنح القـرار الثـاني الحـصانة )١(.لمهمات المستقبليةالسلام التابعة للأمم المتحد في كل ا

مـــن المقاضـــاة امـــام المحكمـــة لقـــوات حفـــظ الـــسلام الدوليـــة الموجـــودة في البوســـنة 

 وهنـا نلاحـظ بأنـه عنـد عــرض مـشروع قـرار تمديـد مهمـة الامـم المتحــدة في )٢(والهرسـك

ً مؤيـدا مقابـل ًصـوتا) ١٣(البوسنة والهرسك للتصويت عليه ، كانـت نتيجـة التـصويت هـي 

، )بلغاريـا(صوت واحد معارض للولايات المتحدة ، مع امتناع عضو واحـد مـن التـصويت 

وبناء على نتيجة التصويت فأن مشروع القرار بتمديد مهمة البعثـة في البوسـنة والهرسـك لم 

  )٣( .يعتمد بسبب التصويت السلبي لعضو من اعضاء المجلس الدائمين

ــد مجلــس الامــن ا ــم ولــذلك عق ــوم نفــسه أي ) ٤٥٦٤(لجلــسة رق ــران /٣٠في الي / حزي

 ويقـضي ١٤٢٠/٢٠٠٢ وصوت بالإجمـاع عـلى مـشروع القـرار الـذي اتخـذ الـرقم ٢٠٠٢

  )٤(.٢٠٠٢/تموز/٣بتمديد مهمة بعثة الامم المتحدة في البوسنة والهرسك حتى 

                                                        

التهديـدات الامريكيـة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ، اصـدارات منظمـة العفـو الدوليـة ، عـلى :  انظر)١(

 :الشبكة الدولية للمعلومات على الموقع 

(WWW.amnesty.org.ru/pages/icc-US_threats-ara)  
(2) International Criminal Court : Unlawful Attempt by The Security 
Council to give Us Citizens Permanent Impunity from International 
Justice .                                                                                                                                      

 : ويمكن الرجوع اليه على موقع على منظمة العفو الدولية 

 ( WWW.amnesty.org/library/engindex)  

  .                 ٢٨٤لسابق ، ص ارتا ،المرجع ايهكذلك شارون و :وانظر -  

  S/PV . 4563(                                                                                        (: الوثيقة ذات الرمز :  انظر)٣(
  

 S/RES/1420: (  والــصادر بالوثيقــة١٤٢٠/٢٠٠٢قــرار مجلــس الامــن الــدولي رقــم :  انظـر)٤(

(2002     (             



 )٤٥٢( وا ا  ا   "ا رو م  و"  

ــوز/٣وفي  ــة ٢٠٠٢/تم ــسته المرقم ــن في جل ــس الام ــى مجل ــم ) ٤٥٦٦( تبن ــرار رق الق

  )١( .٢٠٠٢/تموز/١٥ والذي يقضي بتمديد مهمة البعثة حتى ١٤٢١/٢٠٠٢

وخلال هذه الجلسة طلبت كنـدا مـن مجلـس الامـن عـن طريـق رسـالة موجهـة الى رئـيس 

مجلس الامن من الممثل الدائم لها في الامم المتحدة الى عقد جلسة عامة لمناقشة مـسألة 

سي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة عـلى قـوات حفـظ الـسلام الدوليـة تطبيق احكام النظام الاسا

ـــن                 ـــس الأم ـــسة مجل ـــلال جل ـــن آراء خ ـــة م ـــدة الامريكي ـــات المتح ـــه الولاي ـــا طرحت وم

 والتي تدعو الى اعفاء اعضاء حفظة الـسلام مـن الولايـة القـضائية ٢٠٠٢/ حزيران /٣٠في

  )٢(.للمحكمة الجنائية الدولية

 مـن ٢٠٠٢/تمـوز/٣ً ذلك واستجابة للطلـب الـوارد في الرسـالة المؤرخـة في ًوبناءا على

 ٢٠٠٢/تمـوز/١٠في ) ٤٥٦٨(ممثل كندا، عقد مجلس الامـن الـدولي جلـسته المرقمـة 

 .دولة) ١٩(وحضرها جميع اعضاء مجلس الامن بالإضافة الى ممثلين عن 

ا طـرح الكثـير وقد شهدت جلسة مجلس الامن هذه العديد من المناقشات وجـرت خلالهـ

 :من الآراء المتعددة والتي كانت تمثل اتجاهين

                                                        

ــــــــرقم :  انظــــــــر)١( ــــــــن الم ــــــــس الام ــــــــرار مجل ــــــــة ١٤٢١/٢٠٠٢ق ــــــــصادر بالوثيق                       : وال

)S/RES/1421 (2002(  

 مــن الجــدير بالــذكر بأنــه كانــت هنالــك محــاولات ســابقة مــن قبــل الولايــات المتحــدة الامريكيــة )٢(

دوليـة في تيمـور الـشرقية داخـل للحصول على حصانة لجنودها المشاركين في قـوات حفـظ الـسلام ال

 : في هذا الخصوص انظر.  ولكن هذه المحاولات لم تنجح ٢٠٠٢/مجلس الامن في شهر مايس 

-Makau Mutua, America and The International Criminal Court, January 
17, 2002. 
(WWW.globalpolicy.org/intijustice/2004/0711amreca.htm1)   



  
)٤٥٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 بالإضافة الى )1(.ويشمل جميع اعضاء مجلس الامن باستثناء الولايات المتحدة: الاتجاه الاول

وكانت آراؤهم ومطالبهم تتلخص على ضرورة رفـض المقترحـات التـي ) ١٩(ممثلي الدول الـ

ًمن النظام الاساسي واستنادا الى الفصل ) ١٦(جب المادة ًتدعو الى تبني مجلس الامن قرارا بمو

السابع من ميثاق الامم المتحدة لمنح حصانة شاملة لقوات حفظ السلام الدولية عـلى اسـاس ان 

ًاصدار مجلس الامن قرارا بمقتضى الفـصل الـسابع مـن الميثـاق مـع عـدم وجـود تهديـد للـسلم 

ًوالامن الدوليين يمثل انتهاكا وتجاوزا ل ) ١٦(ًلسلطات من جهة، ويمثل تناقضا مع احكام المادة ً

مـن النظـام ) ١٦(من النظام الاساسي للمحكمـة مـن جهـة اخـرى باعتبـار ان اللجـوء الى المـادة 

ًالاساسي يكون بناءا على كـل حالـة بمفردهـا، ولا يمكـن اعتبارهـا اساسـا لمـنح حـصانة شـاملة  ً

  )٢(ً.تفرض مسبقا

                                                        

ون اصرار الولايـات المتحـدة عـز من الجدير بالذكر بأن بعض البـاحثين في اطـار القـانون الـدولي ي)١(

 رعاياها من المثول امام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة الى باستثناءبالحصول على قرار من مجلس الامن 

ة تقنية عسكرية لجنود قوات المساعدة الامنية الدولية بين المملكة المتحدة والادارة الافغانية عقد اتفاقي

 ، اذ بمقتضى هذا الاتفـاق تـم مـنح حـصانة مـن التوقيـف او الاحتجـاز ٢٠٠٢/المؤقتة في كانون الثاني 

لى اية محكمـة دوليـة او ر نقل او تسليم أي فرد من افراد قوة المساعدة الامنية الدولية احظ الى بالإضافة

طرف ثالث ، ولذلك فأن الولايات المتحدة تسعى للحصول على مثل هذه الامتيازات من خلال مجلس 

 .الامن الدولي 

 :كذلك نص الاتفاقية :  وانظر. ٢٨٤ارتا، المرجع السابق ، صيهشارون و: انظر

- ((Military Technical Agreement Between The International Security 
Assistance Force  (ISAF) and The Interim Administration of 
Afghanistan (Interim Administration ) . UK Ministry of Defense. 
(WWW.operations.mod.Uk/isafmta.doc)   

 محــضر جلــسة مجلــس الامــن الــدولي رقــم :وضــوع يراجــع للمزيــد مــن التفــصيل حــول هــذا الم)٢(

 :   والصادر بالوثيقة ذات الرمز٢٠٠٢/تموز/١٠في ) ٤٥٦٨(

                                                               )S/PV. 4568(  



 )٤٥٤( وا ا  ا   "ا رو م  و"  

يمثل الولايـات المتحـدة الامريكيـة منفـردة حيـث كانـت مقترحاتهـا اما الاتجاه الثاني فأنه 

تدعو الى ضرورة منح رعايا الدول غير الاطراف في نظـام رومـا الاسـاسي والمـشاركين في 

 من المثول امـام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة مـن )١(قوات حفظ السلام الدولية حصانة شاملة

ًخلال تبني مجلس الامن قرارا استنادا ا ) ١٦(ًلى الفـصل الـسابع واتـساقا مـع احكـام المـادة ً

 )٢(.ًشهرا قابلة للتجديد) ١٢(من النظام الاساسي والتي تجيز ذلك لمدة 

من  النظـام الاسـاسي قـد اشـار اليـه ) ١٦(ومن الجدير بالذكر بأن التحليل الامريكي للمادة 

) ١٦( المـادة " بقولـه) ٤٥٦٨(مندوب الولايات المتحدة امام جلـسة مجلـس الامـن رقـم 

ًتقضي بأنه يمكن لمجلس الامن ان يقدم طلبا قابلا للتجديد الى المحكمة بالا تبدأ او تـشرع  ً

ًشــهرا عــلى اســاس قــرار يتخــذ وفقــا للفــصل الــسابع مــن ) ١٢(في تحقيقــات خــلال فــترة  ً

او مـع ) ١٦(ًالميثاق، ونحـن نعتقـد انـه ممـا يعـد متـسقا عـلى حـد سـواء مـع احكـام المـادة 

ًؤولية الاولية لمجلس الامن لصون السلم والامـن الـدوليين ان يعتمـد المجلـس قـرارا المس

من هذا النوع فيما يتعلق بالعمليات التي يأذن بها او ينشئها وان يقرر المجلس تجديـد ذلـك 

 )٣(."الطلب

وهنا يلاحظ بأنه على الرغم من المناقشات والآراء المتعددة التي شـهدتها جلـسة مجلـس 

  فيما يتعلق بموضوع استثناء قـوات حفـظ الـسلام ٢٠٠٢/تموز/١٠ في ٤٥٦٨قم الامن ر

                                                        
(1)See (U.S  proposal to undermine The International Criminal Court 
through a U.N. Security Council Resolution , Human Rights Watch 
Statement, June 25, 2002 , (WWW.hrw.org/icc ) 
(2)See: ((Chronology of Us Opposition to The International Criminal 
Court, The American Non – Government Organization Coalition for 
The International Criminal Court (AMCC) )), (WWW.amicc.org)  

 والـصادر ٢٠٠٢/تمـوز /١٠في ) ٤٥٦٨( الأقوال مستمدة من محضر جلسة مجلـس الامـن رقـم )٣(

 :بالوثيقة ذات الرمز

) S/PV . 4568( 



  
)٤٥٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 في ٢٠٠٢/تمـوز/١٢الدولي من ولاية المحكمـة ، فـأن مجلـس الامـن الـدولي وبتـأريخ 

 والـذي يطلـب )١(،١٤٢٢/٢٠٠٢قـد تبنـى بالإجمـاع القـرار رقـم ) ٤٥٧٢(جلسته المرقمة 

 الامم المتحـدة ان تمتنـع المحكمـة الجنائيـة ًبمقتضاه واستنادا الى الفصل السابع من ميثاق

ًمـن النظـام الاسـاسي ولمـدة اثنـي عـشر شـهرا قابلـة ) ١٦(ًالدولية واتساقا مع احكام المـادة 

 عـن البـدء او المـضي في ايـة اجـراءات للتحقيـق او ٢٠٠٢/تمـوز/١ًللتجديد، وابتداءا من 

حـاليين او سـابقين تـابعين المقاضاة في حالـة اثـارة أي قـضية تـشمل مـسؤولين او مـوظفين 

ًلدولة مساهمة ليست طرفا في نظام روما الاسـاسي، فـيما يتـصل بـأي عمـل او اغفـال يتعلـق 

  )٢(. بالعمليات التي تنشئها الامم المتحدة او تأذن بها

ًوعلى اثر اصدار هذا القرار الذي لقي ترحيبا واسـعا مـن الجانـب الامريكـي  فـأن مجلـس )٣(ً

 الذي يقضي بتمديد مهمة الامم المتحدة في البوسـنة ١٤٢٣/٢٠٠٢رقم ًالامن اصدر قرارا 

 )٤(. ٢٠٠٢/كانون الاول/٣١والهرسك حتى 

                                                        

 والــصادر بالوثيقــة ذات ٢٠٠٢/تمــوز/١٢في) ٤٥٦٨(قــم جلــسة مجلــس الامـن رمحــضر: انظـر )١(

 ) S/PV . 4572(:الرمز

(2) Resolution 1422 (2002) , Adopted by the Security Council at its 
4572 meting , an 12 – July 2002 (S/RES / 1422 (2002) ) 

 :ويمكن الرجوع اليه على الشبكة الدولية للمعلومات على الموقع -

(WWW.derechos.org/nizkor/icc/sc1422en.htm)  

 :في هذا الخصوص : انظر)٣(

- (( John D. Negroponte , US . permanent Representative to The United 
Nation , welcome SC Resolution granting one year exemption  from icc 
for peacekeepers ))                                                                                                                                                                    

 : على الموقع ويمكن الرجوع الى هذه الوثيقة على الشبكة الدولية للمعلومات    -

(WWW.derechos.org/nizkor/icc/negroponteicc.htm1)  

 S/RES: (  الصادر بالوثيقة ٢٠٠٢/تموز/١٢ في ١٤٢٣ قرار مجلس الامن الدولي رقم : انظر)٤(

/1423 (2002 ( 



 )٤٥٦( وا ا  ا   "ا رو م  و"  

ــم  ــالقرار رق ــق ب ــيما يتعل ــا ف ــأريخ ١٤٨٧/٢٠٠٣ام ــه بت ــران/٩، فأن ــدمت ٢٠٠٣/حزي  ق

الى مجلـس الامــن للحــصول ) ١٤٢٢/٢٠٠٢( الولايـات المتحــدة الامريكيـة القــرار رقــم

ــده دون أي ــلى تجدي ــن في ع ــس الام ــد مجل ــك عق ــر ذل ــلى اث ــصوصه، وع ــلى ن ــديل ع  تع

والتــي حــضرها ممثلــوا اكثــر مــن ) ٤٧٧٢( جلــسته العلنيــة المرقمــة ٢٠٠٣/حزيــران/١٢

  )١(.دولة) ٧٠(

ًوبأفتتاح الجلـسة تحـدث الامـين العـام للأمـم المتحـدة معربـا عـن قلقـه ازاء توافـق طلـب 

مـن النظـام الاسـاسي ) ١٦(كام المادة  مع اح١٤٢٢/٢٠٠٢مجلس الامن الوارد في القرار 

ًللمحكة معتقدا ان تلك المادة لم يكن القصد منها شمول الطلب بصورة عامة ، وانما طلـب 

ثــم .  غــير ضروري١٤٢٢/٢٠٠٢محــدود بعينــه يتعلــق بحالــة معينــة ، ولــذلك فــأن القــرار 

كنـدا فـيما بدأت الجلسة بكلمة مندوب كنـدا والـذي عـبر عـن الـشواغل القويـة التـي تكنهـا 

ً مناشــدا المجلــس ان يكفــل الا يــصبح الوضــع ١٤٢٢/٢٠٠٢يخــص المبــدأ وراء القــرار 

ًالاستثنائي المقرر في القرار السابق وضعا دائما، داعيـا الى ضرورة عـدم تجديـده الى اجـل  ًً

ًغــير مــسمى ، ثــم تحــدث منــدوب نيوزلنــدا مــشيرا الى القلــق الخطــير الــذي يــساورهم لأن 

من النظام الاساسي ضمن قـرار ) ١٦( المحدد المنصوص عليه في المادة استخدام الاجراء

ًعام وليس على سـبيل مواجهـة حالـة معينـة وبقـصد تجديـده سـنويا لا يتـسق مـع نـص ذلـك 

 .الحكم والقصد منه

ثم تحدث مندوب اليونان نيابة عن الاتحـاد الاوربي والـذي اشـار الى ان الاتحـاد الاوربي 

ًيؤمن ايمانـا راسـخا  ًبـأن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لا تـشكل تهديـدا لحفـظ الـسلام ، بـل ً

ًضمانه نرحب بها لحماية حفظ السلام من الجرائم الخطـيرة ، مـشيرا ايـضا الى ان التجديـد  ً

                                                        
(1) ” Chronology of the adoption of Security Council resolutions 
1422/1487 ”, p. 5.  
( www.iccnow.org)  



  
)٤٥٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

الآلي للقـرار مـن شـأنه ان يقـوض نـص وروح النظـام الاسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليــة 

 .ن العقابوغرضها الجوهري وهو وضع حد للإفلات م

ًثم تدخل ممثل بيرو ليتكلم نيابة عن دول مجموعـة ريـو في امريكـا اللاتينيـة مـشيرا الى ان 

العلاقة بين مجلس الامـن والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ينبغـي ان تكـون علاقـة تعـاون ، لأن 

ًمسؤوليتهما ووظائفهما من البـشرية متكاملـة تكـاملا تامـا، ولـذلك ستواصـل مجموعـة ريـو  ً

  )١(.هوض بتعزيز تلك العلاقة في المستقبلالن

وبعد المناقشات المطولـة التـي شـهدتها الجلـسة هـذه ، فقـد صـوت مجلـس الامـن عـلى 

 ، الذي حـاز ١٤٨٧/٢٠٠٣ وتبنى القرار )S/2002/630(مشروع القرار الوارد في الوثيقة 

ٌصوتا مؤيدا، مقابل امتناع كل من المانيـا والجمهوريـة العرب) ١٢(على  ً يـة الـسورية وفرنـسا ً

 .عن التصويت

مــن النظــام ) ١٦(ًوبمقتــضى هــذا القــرار، يطلــب مجلــس الامــن اتــساقا مــع احكــام المــادة 

ًالاساسي للمحكمة، ان تمتنع المحكمة الجنائية الدولية لمـدة اثنـي عـشر شـهرا اعتبـارا مـن ً  

ة اثـارة ايـة  عن بدء او مباشرة اية اجراءات للتحقيـق او المقاضـاة في حالـ٢٠٠٣/تموز /١

ًقضية تشمل مسؤولين او موظفين حاليين او سابقين تابعين لدولـة مـساهمة ليـست طرفـا في 

نظام روما الاساسي ، فيما يتعلـق بـأي عمـل او اغفـال يتعلـق بالعمليـات التـي تنـشأها الامـم 

 )٢(.المتحدة او تأذن بها الا اذا قرر مجلس الامن ما يخالف ذلك

                                                        

 ٢٠٠٣/حزيــران/١٢في ) ٤٧٧٢( الأقــوال مــستمدة مــن محــضر جلــسة مجلــس الامــن المرقمــة )١(

 ) S/ PV . 4772(    :والصادرة بالوثيقة ذات الرمز 

 : والصادر بالوثيقة ذات الرمز ١٤٨٧/٢٠٠٣ر مجلس الامن رقم  قرا: انظر)٢(

)S/RES /1487 (2003( 



 )٤٥٨( وا ا  ا   "ا رو م  و"  

 ٢٠٠٣/ ١٤٨٧لولايــات المتحــدة الامريكيــة القــرار  قــدمت ا٢٠٠٤/مــايس/١٩وفي 

ــن خــلال  ــس الام ــرار مــن مجل ــلى ق ــدة ) ٤٨(للحــصول ع ــرار لم ــد هــذا الق ــاعة بتجدي   س

 .ًشهرا اضافية) ١٢(

ُ وجهـت رسـالة الى رئـيس مجلـس الامـن ٢٠٠٤/مـايس/٢٠ولذلك في اليوم التـالي أي 

 الاتحـاد الاوربي، والاردن نيابـة ًالدولي مقدمة من ممثلي كلا من كنـدا ، وايرلنـدا نيابـة عـن

عـن مكتــب جمعيــة الــدول الاطــراف وليختنــشتاين وسويــسرا، مــن اجــل عقــد جلــسة عامــة 

 .لمناقشة الآراء

 عقــد مجلــس الامــن جلــسة علنيــة عامــة للتــصويت حــول ٢٠٠٤/مــايس/٢١ولــذلك في 

 ُ الخـاص بالحـصانة ، الا ان هـذه الجلـسة اجلـت حتـى٢٠٠٣ / ١٤٨٧تجديد القرار رقـم 

 )١(. بسبب عدم تلقي الصين تعليمات حول التصويت٢٠٠٤/مايس /٢٤يوم 

 ، اجتمع مجلس الامن في جلسة علنية وصـوت عـلى تأجيـل ٢٠٠٤/مايس/٢٤وفي يوم 

ــرار  ــوع الق ــت في الموض ــسة وفي٢٠٠٣ /١٤٨٧الب ــدة للجل ــد م ــدون تحدي ــده ب    وتجدي

ًقويـا ضـد عمليـة تجديــد ً ، اصـدر الامـين العـام للأمـم المتحــدة بيانـا ٢٠٠٤/حزيـران/١٧

ً مشيرا الى ان سـوء معاملـة الـسجناء في العـراق ومـا ارتكـب خلالهـا ١٤٨٧/٢٠٠٣القرار 

من جرائم تسيء للإنسانية لا يمكن في هذا الظرف ان يمـنح مجلـس الامـن حـصانة لقـوات 

ًحفظ السلام من المثول امام المحكمـة، مـشيرا ايـضا الى ان تمديـد الاسـتثناء لفـترة اخـرى  ً

يتناقض ليس فقط مع جهود الامـم المتحـدة وانـما يتنـاقض مـع وظـائف مجلـس الامـن في 

حفــظ الــسلام والامــن الــدوليين ، هــذا مــن جهــة ومــن جهــة اخــرى فــأن الامــين العــام يظهــر 

شكوكه حول القاعدة القانونية للاستثناء المقترح، ويحث مجلـس الامـن عـلى ان لا يجـدد 

  )٢(.هذا القرار

                                                        
(1)  “Chronology of The Adaption of Security Council Resolutions  
1422/1487 ”,OP. cit, p6  

رجـع التهديدات الامريكية للمحكمة الجنائية الدولية ، اصدارات منظمـة العفـو الدوليـة ، الم : انظر)٢(

 .٢السابق ، ص 



  
)٤٥٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

، قــررت ١٤٨٧/٢٠٠٣ الــضغط الــدولي بعــدم جــدوى تجديــد القــرار ولــذلك وعــلى اثــر

 عــلى نــص مــساومة يقــضي ٢٠٠٤/حزيــران/٢٢الولايــات المتحــدة الامريكيــة في تــأريخ 

ًشـهرا اضـافية، ولكـن يلاحـظ بـأن ) ١٢( بصورة نهائية لفـترة ١٤٨٧/٢٠٠٣بتجديد القرار 

اظهـرت ان نـص ، ٢٠٠٤/حزيـران/٢٣المناقشات التي جـرت في مجلـس الامـن بتـأريخ 

 )١(.المساومة لا يزال غير مقبول لأكثر اعضاء مجلس الأمن

 مــن ١٤٨٧/٢٠٠٣وعــلى اثــر ذلــك قــررت الولايــات المتحــدة الامريكيــة ســحب القــرار 

 )٢(.مجلس الامن دون الحصول على قرار بتجديده لفترة اضافية

                                                        

  .٣، صنفسهالمرجع :  انظر)١(

 من الجدير بالذكر بأن الولايات المتحدة وعلى صعيد العلاقات الثنائية الدوليـة قـد ابرمـت العديـد )٢(

من النظام الاساسي للمحكمة ، ) ٢(الفقرة ) ٩٨(على نص المادة  من الاتفاقيات الثنائية مستندة في ذلك

) ٥٠(الى المحكمة الجنائية الدولية ، وقـد وقعـت مـا يقـارب  اطنين الامريكيينلضمان عدم احالة المو

دولة على اتفاقيات الحصانة الثنائية مع الولايات المتحـدة لتمنـع بـذلك تـسليم أي مـواطن امريكـي الى 

 :دد ص هذا الفي:المحكمة الجنائية الدولية ، انظر

- Irun Agurrezabal Qujera, The United State Isolated Againt the ICC, 
Collection for International Criminal Court , 4 August , 2003  
(( WWW.globalpolicy.org/wldcourt.index.ht  )) 

 :وانظر كذلك 

- Robert C. Johansen , U.S Opposition to The International Criminal 
Court: Unfounded fears, University of Notre Dame, 7 june,2001 , 
p1((WWW.nd.edu/nkrocinst/polbriefs )) 

 : وكذلك نظر 

- Paul W. Kan, Why The United State is so Opposed, December, 2003. 
  :لرجوع اليه على الشبكة الدولية للمعلوماتويمكن ا

WWW.crimesofwar.org/icc-magazine/icc-glasin   



 )٤٦٠( وا ا  ا   "ا رو م  و"  

ما ا  
ما  ا  ارات   

أينا بـأن الاقتراحـات الامريكيـة التـي تـدعو الى مـنح حـصانة مـستقبلية لقـوات      سبق ان ر

ًحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لدولة مساهمة ليست طرفـا في نظـام رومـا الاسـاسي قـد 

 .لاقت معارضة شديدة من قبل اوساط دولية متعددة

زيــر الخارجيــة ً ارســل الامــين العــام للأمــم المتحــدة رســالة الى و٢٠٠٢/تمــوز /٣ففــي 

ُالامريكــي، يظهــر مــن خلالهــا رفــضه القــوي للاقتراحــات الامريكيــة التــي تــدعو الى اعفــاء 

ــذه  ــه ه ــا تمثل ــة ، وم ــة الدولي ــة الجنائي ــام المحكم ــول ام ــن المث ــريكيين م ــواطنين الام الم

  )١(.الاقتراحات كتهديد لمنظومة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بأكملها للخطر

ً من صياغة المقترحات الامريكية اخيرا في قراري مجلس الامن الدولي رقـم وعلى الرغم

الا ان ذلـك قـد لقـي ادانـة واسـعة مـن قبـل ) ١٤٨٧/٢٠٠٣(والقرار رقم ) ١٤٢٢/٢٠٠٢(

ــي  ــة متعــددة، فف ــول/٢٦مؤســسات دولي ــم ٢٠٠٢/ايل ــرارا رق ــان الاوربي ق ــدر البرلم ً اص

ام مجلــــس الامــــن في والــــذي يعــــرب مــــن خلالــــه عــــن اســــفه بقيــــ) ٠٤٤٩/٢٠٠٢(

ً مؤكـدا عـلى ضرورة عـدم الـسماح لأي ١٤٢٢/٢٠٠٢ بـاعتماد القـرار ٢٠٠٢/تموز/١٢

 )٢(.اتفاق  بالحصانة بإفلات أي شخص من العقاب

                                                        
ــر الخارجيــة الامريكــي مــا يــلي )١( اظــن اني (  جــاء في رســالة الامــين العــام للأمــم المتحــدة الى وزي

ر بثقــة انــه لم يحـدث في تــأريخ الامــم المتحــدة وعــلى وجـه اليقــين خــلال الفــترة التــي اسـتطيع ان اذكــ

عملت فيها لدى المنظمة إن ارتكب أي فرد من افراد حفـظ الـسلام او أي مـن البعثـات الاخـرى يقـارب 

بوجه من الوجوه نوعية الجرائم التي تخضع لولاية المحكمة الجنائيـة الدوليـة ، ومـن ثـم فـأن المـسألة 

لتي تثيرها الولايات المتحدة في المجلس بعيـدة الاحـتمال الى حـد بعيـد فـيما يتعلـق بعمليـات الامـم ا

المتحدة لحفظ السلام او في الوقـت ذاتـه فأنـه يجـري تعـريض منظومـة عمليـات حفـظ الـسلام التابعـة 

يـر الخارجيـة نص رسـالة الامـين العـام للأمـم المتحـدة الى وز: ، انظر )للأمم المتحدة بأكملها للخطر 

  .١للفدرالية الدولية لحقوق الانسان، المرجع السابق، صالأخير الامريكي في التقرير 

(٢) See: (( European parliament Resolution on the  international 

criminal court (icc) ((p5 –At- prov  (2002) 0449))     
 : مات على الموقع  ويمكن الرجوع اليه على الشبكة الدولية للمعلو

(WWW.derechos.org/nizkor/icc/ep26sep.htm1)  



  
)٤٦١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 ومن خلال ما تقدم بيانه، فأننا نـستطيع ان نـدون بعـض الملاحظـات حـول هـذه القـرارات 

جهـة ان هـذه القـرارات تتنـاقض مـع ومدى توافقها مع قواعد القانون الـدولي، فـنلاحظ مـن 

ــاسي للمحكمــة  ــا الاســاسي (( النظــام الاس ــام روم ــأن هــذه )). أي نظ ــن جهــة اخــرى، ف وم

ًالقــرارات تتنــاقض ايــضا مــع ميثــاق الامــم المتحــدة ، فهــما يتناقــضان مــع النظــام الاســاسي 

. سيمـن النظـام الاسـا) ٢٧(والمـادة ) ١٦(ًللمحكمة من خلال التناقض مع كل مـن المـادة 

من النظام الاساسي يلاحظ بأن واضـعي النظـام الاسـاسي، كـانوا ) ١٦(ففي ما يتعلق بالمادة 

 بالطلـب مـن )1(يقصدون من هـذه المـادة هـو الـسماح لمجلـس الامـن وفـق شروط خاصـة،

المحكمة منح تأجيل مؤقت للتحقيق والمقاضاة في قـضية تخـضع لظـروف اسـتثنائية ومـن 

  )٢(.اغةالواضح من خلال تأريخ الصي

                                                        

 من الجدير بالذكر ان واضعي النظام الاساسي قد حددوا عـن قـصد الظـروف التـي يمكـن لمجلـس )١(

 ان يكون ذلك بموجب الفـصل الـسابع مـن ميثـاق اطباشترالامن ان يطلب فيها تأجيل النظر في القضايا 

 الى انـه يتعـين للموافقـة عـلى بالإضـافةالامم المتحدة ، أي لمواجهة تهديد للـسلم والامـن الـدوليين ، 

طلب التأجيـل ان يخـضع لموافقـة جميـع الـدول الخمـس الدائمـة العـضوية في المجلـس او في حالـة 

ًام احداها حق النقض، فأن طلبا من هذا القبيل بمقتضى المـادة امتناعها عن التصويت اما في حالة استخد

 .ًلا يعود ممكنا ) ١٦(

 غــير ١٤٢٢يجــب عــلى لمجلــس الامــن رفــض تجديــد القــرار : المحكمــة الجنائيــة الدوليــة :  انظــر-

                   :                           ، ذات الرمــــــــز٣ ، ص٢٠٠٣/آذار/١القــــــــانوني ، وثيقــــــــة منظمــــــــة العفــــــــو الدوليــــــــة في 

 )IOR51/002/2003(   

ّمن الجدير بالذكر ان اغلب الوفود والتي كانت مشاركة في جلسات مجلس الامـن الخاصـة بتبنـي  )٢(

 الخاصة بالحصانة ، قد اشارت الى ان هذه القرارات لا تتفق مع ١٤٨٧ او الخاصة بالقرار ١٤٢٢القرار 

 ان التأريخ التفاوضي يوضح "ًوهذا ما اكد عليه ممثل كندا قائلا  ومع تأريخها التفاوضي ، ) ١٦(المادة 

ًيكون بناءا عـلى كـل حالـة بمفردهـا عنـدما تتطلـب حالـة معينـة عـلى سـبيل ) ١٦(ان اللجوء الى المادة 

محـضر جلـسة مجلـس الامـن رقـم : ًشـهرا ، انظـر) ١٢(ًالمثال دينامية لمفاوضات السلام تأجيلا لمدة 



 )٤٦٢( وا ا  ا   "ا رو م  و"  

تتطلب من مجلس الامن ان يدرس امر تقـديم طلـب التأجيـل عـلى اسـاس ) ١٦(ان المادة 

ًكل حالة بحالتها، مقررا في كل حالة ان كان طلب الارجاء ضروريا للمـساعدة في اسـتعادة  ً

ً لم يتخذا اسـتنادا ١٤٨٧و ١٤٢٢السلم والامن الدوليين او الحفاظ عليهما، بيد ان القرارين َ ُ

ًثل هذا الاساس من النظر في كل حالة بفردها وبدلا من ذلك فهما ينصان على اسـتثناء الى م

ًعام لفئـة مـن الاشـخاص بكاملهـا قبـل نـشوء أي قـضية، ودون ان يفـصلا في ان ثمـة ظروفـا  ّ

استثنائية تستدعي مثـل هـذا الارجـاء قـد نـشأت مـن اجـل اسـتعادة او صـيانة الـسلم والامـن 

      )١(.الدوليين

مـن النظـام الاسـاسي للمحكمـة، فأنـه ) ٢٧(ما يتعلق بتناقض هذه القـرارات مـع المـادة اما 

يلاحظ بأن احد المقومات الرئيسية لهدف نظام روما الاساسي وغرضـه هـو تـضمين المـادة 

منـه عـلى المبـدأ الاسـاسي القــاضي بأنـه لـيس ثمـة احــد يتمتـع بالحـصانة عـن جــرائم ) ٢٧(

 من قبيل الابـادة الجماعيـة والجـرائم ضـد الانـسانية وجـرائم يعتبرها القانون الدولي كذلك

يطبـق هـذا النظـام الاسـاسي (( عـلى مـا يـأتي ) ١(الفقـرة في ) ٢٧(إذ تنص المادة .الحرب 

 دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية، وبوجه خـاص على جميع الاشخاص بصورة متساوية

                                                                                                                                               

مـن نظـام رومـا ) ١٦( ان المـادة "ًكـما أشـار ممثـل سويـسرا قـائلا  .٤السابق ، ص، المرجع ) ٤٥٦٨(

الاساسي تسمح لمجلس الامن تأجيل الملاحقة القضائية عند الـضرورة  للـسماح لعمليـة حفـظ الـسلام 

ت مع الفهم بأن تطبيقها سيكون على أساس كل قضية عـلى حـده، عً قدما، لكن تلك المادة وضبالمضي

 " حصانة شاملة لكل المشاركين في عمليات حفظ السلام لإعطاءتخدامها كأساس ولا يمكن اس

 .٩المرجع السابق ، ص ) ٤٧٧٢(محضر جلسة مجلس الامن رقم : انظر -    

ئـة كاملـة مـن النـاس الى ف يسعى الى رفع ١٤٢٢ان القرار ((  في هذا  الصدد يشير ممثل الاردن بأن )١(

الذي يتفاقم عند التفكير بطبيعـة الجـرائم التـي تغطيهـا الولايـة القـضائية هذا الشعور درجة فوق القانون 

: ، انظـر))وانتهـاك لنظـام رومـا الاسـاسي ) ١٦( للـمادة خاطئك فأن القرار هو بمثابة تطبيق ذلللمحكمة 

  .٨، المرجع السابق ، ص)٤٧٧٢(محضر جلسة مجلس الامن رقم 



  
)٤٦٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ً او حكومـة او عـضوا في حكومـة او ً، فأن الصفة الرسمية للشخص سواء اكـان رئيـسا لدولـة

ًبرلمان او ممثلا منتخبا او موظفا حكوميـا لا تعفيـه بـأي حـال مـن الاحـوال مـن المـسؤولية  ً ً ً

ًالجنائيــة بموجــب هــذا النظــام الاســاسي، كــما انهــا لا تــشكل في حــد ذاتهــا ســببا لتحقيــق 

  )١()).العقوبة

 و ١٤٢٢/٢٠٠٢(مــــن ولــــذلك نلاحــــظ ان الحــــصانة المقــــررة في قــــرارات مجلــــس الا

  )٢(.من النظام الاساسي) ٢٧(هي متناقضة مع المبدأ الاساسي الوارد في المادة ) ١٤٨٧/٢٠٠٣

                                                        
اسـتثنائية ضـيقة او اسـتثناءات ظـاهرة للعيـان ، تقيـد ممارسـة  من الجدير بالذكر ان هنالك حالات ثـلاث )١(

 - : القضائية فيما يتعلق بموضوع الحصانة ، وهذه الحالات تتمثل بالاتي لاختصاصاتهاالمحكمة 

مـن النظـام الاسـاسي، اذ بمقتـضاها ) ٦(في الفقـرة ) ٩٠(ت عليهـا المـادة نـصحالات استثنائية بعينها . أ

طاء الاولوية لطلبات تسليم منافسه من دول غـير اطـراف تـسعى الى ان يـسلم عإيسمح للدول الاطراف ب

اليها اشخاص من رعاياها بموجـب اتفاقيـات قائمـة التـسليم عـلى طلـب المحكمـة تـسليم مـتهم اليهـا، 

ضي الى افلات من فوذلك يكون عندما تتوافر عوامل بعينها تشير الى ان الامتثال لطلب التسليم ذلك لن ي

 .العقاب

) ٩٨(الحصانات الدبلوماسية وحـصانات الدولـة الخاصـة والمحـدودة والمؤقتـة بموجـب المـادة . ب

من النظام الاساسي ، كـأن تكـون الدولـة الموجهـة اليهـا طلـب التقـديم او المـساعدة مرتبطـة ) ١(الفقرة 

 . ثة  قانوني دولي يتعلق بالحصانة الدبلوماسية لشخصهما او ممتلكات تابعة لدولة ثالبالتزام

من النظـام الاسـاسي حيـث لا ) ٢(الفقرة) ٩٨(الاتفاقيات الخاصة بوضع القوات والواردة في المادة . ج

 التزاماتهـا مـعيجوز للمحكمة ان توجه طلب تقديم يتعارض مع التزامات الدولة الموجهة اليها الطلب 

بع للدولـة الثالثـة الى ص تـاشـخبموجب اتفاقيـات دوليـة تقتـضي موافقـة الدولـة الثالثـة كـشرط لتقـديم 

 .المحكمة

 مـن العقـاب عـن الابـادة لاتمساعي الولايات المتحدة لأحراز الافـ :المحكمة الجنائية الدولية: انظر-

 ٨، ص٢٠٠٢/الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحـرب، وثيقـة منظمـة العفـو الدوليـة في آب

  ) IOR 40 /025/2002 (    :ذات الرمز

(٢)See (( international criminal court : The unlawfull attempt by the 

security councel to give us citizens parmanent impunity from 
international justise  ،OP . Cit. p. 5  
        



 )٤٦٤( وا ا  ا   "ا رو م  و"  

ــير  ــدول غ ــواطني ال ــنح لم ــرارات لا تم ــذه الق ــة في ه ــصانة المكرس ــة ان الح ــع ملاحظ م

الاطراف فحـسب وانـما تـشمل كـذلك مـواطني الـدول الاطـراف في نظـام رومـا الاسـاسي، 

ي ان تكون احدى الدول المساهمة في عملية تابعة للأمـم المتحـدة مـن الـدول وبالتالي يكف

غير الاطراف، بغض النظر عما اذا كـان الخاضـعون لأوامرهـا مـن رعايـا دول اطـراف ام لا، 

ــصاص  ــن اخت ــصانة م ــديها بالح ــاملين ل ــسابقين الع ــاليين وال ــوظفين الح ــة الم ــع كاف ليتمت

وفـدت الولايـات المتحـدة الامريكيـة وهـي دولـة غـير المحكمة الجنائيـة الدوليـة، فـاذا مـا ا

ًطرف في النظام الاساسي للمحكمة مواطنا بريطانيا وهـي دولـة طـرف للمـشاركة في عمليـة  ً

من عمليات الامم المتحدة لحفـظ الـسلام في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وهـي دولـة 

ــدرج في ــة تن ــاني جريم ــواطن البريط ــك الم ــب ذل ــا ارتك ــإذا م ــرف ، ف ــصاص ط ــاق اخت  نط

 )١(.المحكمة الجنائية الدولية، فأن هذا الشخص سيتمتع بالحصانة بشكل آلي

اما فيما يتعلق بتناقض قرارات مجلس الامن الخاصة بالحصانة مع ميثـاق الامـم المتحـدة 

، فأنه يلاحظ بأن مجلس الامن وعند استناده في اصدار تلـك القـرارات الى الفـصل الـسابع 

المتحــدة يلاحـظ بــأن هـذه القــرارات لم تحـدد أي تهديــد للـسلم والامــن مـن ميثــاق الامـم 

ولذلك فأنه في حالة عدم وجود أي تهديد يتعرض له السلم والامن الـدوليين فأنـه . الدوليين

 )٢(ًقد يعني ضـمنا فكـرة ان المحكمـة الجنائيـة الدوليـة تـشكل هـذا التهديـد، هـذا مـن جهـة، 

 عدم تحديد مجلس الامن فيما يتعلـق بوجـود تهديـد ولكن نلاحظ هنا ومن جهة اخرى بأن

للسلم والامن الدوليين او وجود عمل من اعمال العدوان، والتي تـشكل الاسـاس في لجـوء 

                                                        

 .٧التقرير الاخير للفدرالية الدولية لحقوق الانسان ، المرجع السابق ، ص:  انظر)١(

 الى الفصل السابع مـن ١٤٢٢/٢٠٠٢ يستند القرار "ا الصدد تحدث ممثل لختنشتاين بأن  في هذ)٢(

اذكاء ان ًميثاق الامم المتحدة من دون تحديد أي تهديد للسلم والامن الدوليين ويعني ذلك ضمنا فكرة 

 "المحكمة الجنائية الدولية تشكل هذا التهديد 

 .) ٤٧٧٢(محضر جلسة مجلس الامن رقم : انظر



  
)٤٦٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

مجلس الامن الى الفصل السابع من الميثاق، لذلك فأن هذه القـرارات تتعـارض مـع ميثـاق 

 )١(.الامم المتحدة

 

 

 

 

                                                        

 نعتـبر تجديـد المقـترح هـذه المـرة ":  ضمن اطار هذا الموضوع اشار ممثل ترينداد وتوبـاغو بـأن )١(

ًمتعارضا مع ميثاق الامم المتحدة لأن مجلس الامن لم يقرر في ذلك الوقت كما يقرر الان ، شـيئا فـيما  ً

لامـر الـذي مـن شـأنه ان يتعلق بوجود تهديد للسلام ، او انتهاك للسلام ، او عمل مـن اعـمال العـدوان ، ا

ًيشكل اساسا للجوء الى الفصل السابع مـن الميثـاق، وايـضا المـادة  ، "مـن نظـام رومـا الاسـاسي ) ١٦(ًّ

 .١٩، صنفسهالمرجع 

توصـيات المائـدة المـستديرة لأعـضاء المجتمـع المـدني العـربي :  وضمن اطار هذا الموضوع انظـر-

 ، ويمكـن الرجـوع ٢٠٠٤/حزيـران/٥ائية الدوليـة ، المعقود في البحرين حول معاهدة المحكمة الجن

 :اليها على الشبكة الدولية للمعلومات على موقع الجمعية البحرينية لحقوق الانسان 

(WWW.bhrs.org/arabic)  



 )٤٦٦( وا ا  ا   "ا رو م  و"  

ت اوا  

ــة في إطــار مــن خــلال دراســة  موضــوع علاقــة مجلــس الأمــن بالمحكمــة الجنائيــة الدولي

نصوص نظام روما الأساسي الذي أنـشئت بموجبـه المحكمـة فأننـا نـستطيع أن نخلـص إلى 

 : وهي تتمثل بالاتي ابعض 

إن مجلس الأمن الدولي يستطيع وبمقتضى نصوص النظـام الأسـاسي للمحكمـة إحالـة  .١

ائيـة الدوليـة والتـي تتعلـق بـدول أطـراف في النظـام الأسـاسي الدعاوى عـلى المحكمـة الجن

ًللمحكمة متصرفا في ذلك بموجب سلطاته الممنوحة له بموجب الفصل السابع مـن ميثـاق 

الأمــم المتحــدة متــى مــا كانــت إحــدى الجــرائم الداخلــة في اختــصاص المحكمــة تــشكل 

 .ًتهديدا للسلم والأمن الدوليين

 دعوى تتعلق بدولة طـرف إلى المحكمـة فأنـه غـير مقيـد َإن مجلس الأمن عندما يحيل . ٢

 .بالإجراءات الأولية المتعلقة بمقبولية الدعاوى أمام المحكمة

إن مجلس الأمن يستطيع إحالة دعـاوى عـلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة والتـي تتعلـق  .٣

لايـة ًبدول ليست طرفا في النظام الأساسي للمحكمة عن إحدى الجرائم التـي تمتـد عليهـا و

 .المحكمة القضائية

ًإن مجلس الأمن وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمـة يـستطيع أن يـصدر قـرارا يوقـف  .٤

) ١٢(من خلاله إجراءات التحقيـق أو المحاكمـة التـي تباشرهـا المحكمـة ويؤجلهـا لمـدة 

ً وبقرار يصدر عنـه اسـتنادا إلى صـلاحياته الممنوحـة ةًشهرا قابلة للتجديد لفترة غير محدود

ًه بموجــب الفــصل الــسابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، وهــو مــا يــشكل قيــدا صــارما عــلى لــ

ــة  ــل المحكم ــية في عم ــسلطة سياس ــوعيا ل ــدخلا موض ــشكل ت ــة وي ــصاصات المحكم ًاخت ً

 .كجهاز قضائي يراد لها أن تكون مستقلة عن التدخلات والتأثيرات السياسية

طـراف أم غـير الأطـراف،  وان إن مجلس الأمن يستطيع في حالة عدم تعـاون الـدول الأ . ٥

ًلم تكــن الأخــيرة قــد وقعــت اتفاقــا بــشأن التعــاون مــع المحكمــة ، يــستطيع أن يتخــذ كافــة 



  
)٤٦٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

َ التي تتيحها له نصوص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة متـى مـا وجـد إن تالإجراءا

ــ ــدا للــسلم والأم ن ًعــدم تعــاون الدولــة الطــرف أم غــير الطــرف مــع المحكمــة تــشكل تهدي

 .الدوليين

نستطيع أن بلورهـا  التي ات و ات نخلص إلي بعض قوبناءا علي كل ما سب

 :في الآتي 

 ــادة :أو ــديل الم ــوصي بتع ــق أو ) ١٦( ن ــاء التحقي ــة بارج ــاسي الخاص ــا الأس ــام روم ــن نظ م

 ًشـهرا، وكـذلك) ١٢(ًأشـهر بـدلا مـن ) ٦(المقاضاة، وذلك بجعل المدة المنصوص عليها فيه 

ًعبارة يجوز للمجلس تجديد هذا الطلب لمرة واحدة فقط، وذلك حفاظـا عـلى الأدلـة المتعلقـة 

... ًبالحالة المرفوعة الى المحكمة الجنائية الدولية خوفا مـن ضـياعها أو تلفهـا أو وفـاة الـشهود 

افيـة غـير ك)  في المقـترح –مـدة التجديـد + مدة التأجيـل ( ألخ من الأدلة الأخرى ، لأن مدة سنة 

والـذي لم ) ١٦(لنسيان الجريمة، أو فقدان وطمس كل الأدلة ، إذا مـا تـم مقارنتهـا بـنص المـادة 

يحدد عدد المرات التي يمكن فيها استخدام التجديد ، كما يجـب ألا يـؤثر قـرار مجلـس الأمـن 

ات في إرجاء التحقيق أو المقاضاة ، على ما يتم تحصيله من أدلـة ومـن نتـائج تحقيقيـة أو إجـراء

ــة  ــة كافــة أدل ــة واللازمــة لحماي ــة التــدابير الممكن أخــرى ، وأن يمــون للمــدعي العــام اتخــاذ كاف

 .الإثبات ، بما يضمن سير العدالة بعد انتهاء مدة الإيقاف 

م: ، نوصي بتعديل هيكلة العلاقة بين مجلـس الأمـن وبـين المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 

 العامة للأمم المتحـدة بحيـث تـنهض بـدورها في بحيث يتم إدخال طرف ثالث هو الجمعية

حال كان هناك تقاعس واضح و إخفاق بين من مجلس الأمن فيما يتعلق بإحالة حالـة تمثـل 

تهديدا للسلم و الأمن الدوليين ، فتتدخل الجمعيـة العامـة عنـد اسـتخدام حـق الفيتـو بـصدد 

يـة العامـة أن تمـارس نفـس هذا الأمر من قبل إحدى الدول دائمـة العـضوية ، ويكـون للجمع

 .اختصاص المجلس في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية



 )٤٦٨( وا ا  ا   "ا رو م  و"  

اا   
 أو :ت او ا ا  

المرجعيــة القانونيــة والاليــات، بيــت : باســيل يوســف، دبلوماســية حقــوق الانــسان -

 . ٢٠٠٢، ١الحكمة، بغداد، ط

 اللجنـة الدوليـة - تحـدي الحـصانة-يـة المحكمة الجنائية الدول-حازم محمد عتلم. د -

 .٢٠٠١- دمشق - مطبعة الداودي-للصليب الأحمر

ساشا رولف لـودر، الطـابع القـانوني للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ونـشوء عنـاصر فـوق  -

الدولية للـصليب الاحمـر، مختـارات مـن اعـداد  وطنية في القضاء الجنائي الدولية، المجلة

٢٠٠٢. 

لــس الامــن بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بموجــب النظــام علاقــة مج ،ســلطان الــشاوي -

 .٢٠٠١الاساسي للمحكمة، مركز دراسات القانون الدولي جامعة النهرين بغداد، 

 .١٩٦٥ ،سموحي فوق العادة ، القانون الدولي العام ، مطبعة الانشاء ، دمشق -

لـسلاح شارون ويهاوتا، المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، بحـث منـشور في التـسلح ونـزع ا -

 . ٢٠٠٣ لأبحاث السلام الدولي ، ستوكهولموالأمن الدولي، الكتاب السنوي لمعهد 

هيمنـة القـانون ام : المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ،ي خليل محمـود وباسـيل يوسـفرضا -

 . ٢٠٠٣قانون الهيمنة، بيت الحكمة، بغداد،  

راسـات الـسياسة  مركـز الد، المحكمـة الجنائيـة الدوليـة والـسيادة الوطنيـةماجد،عادل  -

 . ٢٠٠١والاستراتيجية ، القاهرة ، 

، الـشركة العراقيـة للطباعـة الفنيـة لمحـدودة،  ٤القانون الدولي العام، طعصام العطية ،  -

١٩٨٧. 

 . ١٩٩٧، ١محمد صالح المسفر، منظمة الامم خلفيات المنشأة والمبادئ، ط -

 .١٩٨٧ العلمي، بغداد، هاشم كاظم، العلاقات الدولية، وزارة التعليم العالي والبحث -



  
)٤٦٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

م :ا ا  

احمد غازي الهرمزي، المحكمة الجنائية الدولية بيوغسلافيا السابقة، رسالة ماجـستير  -

 . ١٩٩٧مقدمة الى كلية القانون، جامعة بابل ،

خالد عكاب العبيدي ، مبدأ التكامـل في المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ، رسـالة ماجـستير  -

 . ٢٠٠٤جامعة بابل / ة القانون مقدمة الى كلي

قاسم خضير عباس، الرؤيـة الاسـلامية للقـانون الـدولي العـام، رسـالة ماجـستير مقدمـة  -

  .٢٠٠٢الى كلية القانون، للجامعة العالمية للعلوم الاسلامية في لندن، 

ا اا   
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را :وما اا  
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 س ات

..........................................................................................................٤٠١  
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  ٤١٠.......................................................ا اوى ذات ا ول اطاف ا اول

ما وى ذات  اا افإطا  ول ٤١٤..................................................ا  

ا ا ا  ا   .............................................................٤٢٢  

ما ا ا م و ا ..............................................................٤٢٦  

  ٤٢٧..............................................رات   ا   م ا ا اول

ما ا  ودا ف ما  ا  ................................................٤٣٠  

ا ا ا  ولون ا و ا ..........................................................٤٣٥  

  ٤٣٩...........................................................ول اطاف  ا ه ا ا اول

ما اف اطا  وله ا ا  .....................................................٤٤٢  

اا  ا ا ا   ما ٤٤٥.................................................. و  

  ٤٤٧...............................................................  ا  امتارا ا اول

ما ا ما  ا  ارات ......................................................٤٦٠  

ت ا٤٦٦.............................................................................................وا  

اا ...................................................................................................٤٦٨  
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